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مقـدمــة:

إن تجربة النساء اليمنيات في المجالس المحلية تعتبر من أهم التجارب السياسية في تاريخ المشاركة الشعبية بعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990م.

هذه التجربة لا شك غنية ورائدة على مستوى اليمن الموحد، ولذلك عمل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان على توثيقها ونشرها لكي تعمم التجربة ولتفتح باباً أوسع لمشاركة النساء في العملية الانتخابية ولفهم أكبر حول الدور المرتقب لأعضاء وعضوات المجالس المحلية وصولاً إلى تحسين مستوى التمثيل والأداء خدمة للمجتمع المحلي في تحديد إحتياجاته واستيعابها في التنمية العادلة المستدامة.

هذه التجربة تستعرضها الدراسة الميدانية في طي هذا الكتاب والتي تعطي فكرة عن المجالس المحلية اليمنية بشكل عام وتنتقل إلى التركيز على تجربة النساء أثناء الانتخابات وفي فترة عمل المجالس تقييماً للأداء ومعرفة إشكاليات العمل والإنجاز.

وقد تم استعراض الدراسة في المنتدى الديمقراطي الرابع الذي نظمه المنتدى في 13 يونيو 2005م في مدينة تعز، وهو ضمن سلسلة منتديات عدة نظمها المنتدى خلال الأعوام السابقة وبتركيز على موضوعات مختلفة تتعلق بالتحول الديمقراطي والمشاركة السياسية (النساء والأحزاب، النساء والبرلمان .. الخ).

كما يحوي هذا الإصدار التجارب الشخصية لبعض عضوات المجالس المحلية المشاركات في المنتدى الديمقراطي الرابع، واللاتي روين شفاهية بعفوية وتلقائية شديدة تاريخهن الشخصي وتجربتهن في مرحلة الانتخابات وإشكاليات نشاطهن كعضوات في المجالس المحلية بالإضافة إلى مراجعة قانونية لقانون المجالس المحلية وتعقيب عليها. 

هي بكل المقاييس تجربة تستحق الإعجاب وشجاعة في التعبير تستحق كل الاحترام. نرجوا أن نكون قد أسهمنا في توثيق هذه التجربة.

الشكر الجزيل للباحث الشاب المهندس نبيل عبدالحفيظ وكل التقدير لجميع عضوات المجالس المحلية اللواتي جعلنا هذا الإصدار ممكناً.

أمـــل البـاشـــا
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كلمة (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان) 

أ. أمـــــل الـبــاشــــا 

الأخ وكيل محافظة تعز محمــد العنسـي،

الأخوات والأخوة أعضاء المجالس المحلية،

الضيوف الكرام، صباح الخير..

بالأصالة عن نفسي وباسم أسرة (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان)، اسمحوا لي أن اشكر حضوركم العابق في هذا اللقاء الطيب لنتناقش ونتحاور حول تجربة النساء  في المجالس المحلية اليمنية.

أنه وإن كان يبدو للوهلة الأولى في عنوان الملتقى الديمقراطي الرابع (النساء في المجالس المحلية) اختزالاً لموضوع (المشاركة السياسية للنساء)، ولعنوان أكبر هو(قضية المشاركة السياسية في اليمن) إجمالاً؛ فإننا باختيارنا هذا الموضوع هدفاً للقاء اليوم هو إيماننا أن الوصول إلى الهدف الأكبر يبدأ بطرح جزئياته على طاولة الحوار.

الحضور الكريم،

تعز هذه المدينة التي تحتضن هذا اللقاء، إذ ينطُّ القلب فرحاً بل ويركض المسافات ويسبقني كي تتكحَّل عيون القلب برؤية جبل صبر وقلعة القاهرة وباب موسى وجامع المظفر وحارة الميدان، مسقط رأسي، والشماسي والمسبح وحوض الأشراف والجحملية والمصلى.. هذه المدينة التي علمتني أبجدية المحبة وزرعت في سنين عمري الأولى حبَّ المعرفة والانعتاق والحرية المسؤولة عندما كانت تعز دانة المدن اليمنية ورحم اليمن الأخصب.

الإخوة والأخوات،

تعز الحالمة تتساءل اليوم: عن الذي سرق الأحلام من أحداقها، عن الذي زرع البؤس في عيون شبابها، عن الذي أدام عطشها، عن الذي نشر ووسع جيوب الفقر فيها، عن الذي خطف شبابها وها هم أبناؤها الشباب يشيخون عند كل فجر وكل غروب، عن الذي رسمها بالأسود، عن الذي ثقب عينيها وثبت الدمع في بؤبؤها لتنزف قهراً وبؤساً، عن الذي عبث ولا يزال يعبث بها.

أشعر بوجع هذه المدينة وأنا أطوف المدن العربية وهي تشهد تحوُّلات وعمراناً بشرياً ومادياً؛ وكأن في تعز أياديَ شيطانية أوقفت عقارب ساعتها بل كأن تعز قد فرت من ثوانيها.. هناك خلل كبير عطّل النمو الطبيعي لهذه المدينة الطيبة ما عدا الإغراق والتلهّي بالتكاثر البشري.
الحضور الكريم،

إنه لمن السذاجة أن نعزوَ أنين هذه المدينة وعدد كبير من المدن اليمنية الأخرى إلى سبب واحد.. هناك أكثر من سبب يتواطأ فيها السياسي مع الاقتصادي مع الاجتماعي، مع القضائي مع القانوني مع البيئي أيضاً، أسباب داخلية وخارجية تجعلنا نتوقف ونصرخ بصوت عالٍ كفى. وعلينا جميعاً تفكيك هذا الخلل وتفتيته ليستعيد اليمن كل اليمن عافيته وشبابه وابتسامته وقدرته على الحلم.

ففي الوقت الذي نؤمن بحقوق الإنسان وندافع عن الكرامة الإنسانية لا نغفل أبداً الواجبات والمسؤوليات المناطة بنا جميعاً رجالاً ونساءً، شباباً وكهولاً.. ومن أولى هذه الواجبات والمسؤوليات عدم السكوت ومحاربة ثقافة الصمت والخوف والتشبث بقدرتنا وحقنا الإنساني على البوح والصراخ. إنه حق وواجب ومسؤولية أن نشترك جميعاً في وضع اليد على الجرح بهدف التشافي، ونفكر معاً كيف نرسم معاً لوحة نضرة ومشرقة ليمن حلم به أبناؤه الطيِّبون الشرفاء. ولكي نفكر ونعمل سوياً لا بدَّ من فتح باب المشاركة الأوسع لرسم السياسات العامة والتخطيط والتنفيذ للبرامج التنموية وتقديم الخدمات وتسهيل الفرص لجميع اليمنيين واليمنيات من جميع الطبقات والطوائف.
الحضور الأغر،

إن تفعيل دور المجالس المحلية وتصحيح مسارها هو شرط أساس للقيام بالدور المناط بها، ومن هنا لا بدّ من تعديل قانون المجالس المحلية لتحقيق اللامركزية والتخلص من بيروقراطيتها، ولا بدَّ من التعديل الذي يسمح بانتخاب كامل أعضاء المجالس المحلية ويدخل في ذلك منصب المحافظ وجميع المناصب الأخرى في إطار هيكلية المجالس المحلية كي لا تفرَّغ الديمقراطية من محتواها، ولا بد من توسيع وتحديد صلاحيات المجالس المحلية وتزويدها بالموارد المادية الكافية والموارد البشرية الكفؤة والمؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية دون تمييز بين ذكر وأنثى، ونحبذ تبني مبدأ التدخل الإيجابي لتقليص الفجوة الهائلة بين عدد عضوات وأعضاء المجالس المحلية التي لا تتجاوز نسبة تمثيل النساء فيها عن 1%، وقبل هذا لا بدَّ من الالتزام الجادّ والمسؤول بالنهج الديمقراطي الصادق الذي ولَّد مشروعاً وطنياً من رحم الوحدة اليمنية في فجر الثاني والعشرين من مايو 1990م ولا بدَّ من الإصلاح الشامل في مجمل الفضاءات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لا بد من ترسيخ حرية الرأي والتعبير وتوسيع دائرة المشاركة والمحاسبة والمساءلة لمطاردة خفافيش الظلام وتجفيف منابع الفساد والإفساد وإقامة العدالة واحترام الحقوق والحريات الفردية وتعزيز دور المؤسسات الدستورية وبناء دولة القانون والنظام والالتزام بذلك من قبل الجميع مؤسسات رسمية وأفراد على حدٍّ سواء.

أختتم كلامي هذا بقولي إن الفطرة السليمة وسيادة القيم الإنسانية النبيلة ستفضي إلى حقيقة لا لبس فيها وهو أن العطاء يقابله عطاء، وأن من لا يعطي لا يحب، ولذلك وطن لا يعطي وطن لا يحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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كلمــة عضـــوات المجالـــــس المحليــة 

أ. فاطمـــة المريســـــي

الأخ الكريم محمد العنسي وكيل محافظة تعز،

الأخت العزيزة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق،

الأخت العزيزة جميلة علي رجاء،

الإخوة والأخوات الحضور جميعاً.. باسمي شخصيا ونيابة عن زميلاتي عضوات المجالس المحلية أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين والمساهمين في هذا اللقاء المتميز وأتقدم بالشكر الخاص لمنتدى الشقائق الذي عوَّدنا دائماً على عطاءاته واهتماماته بقضايا المرأة في المجالات كافة، ودعمه دائماً لعضوات المجالس المحلية. إن هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم ما هو إلا تزويد لعدد من اللقاءات التي عقدت منذ بداية تحمُّلنا لمهامنا في المجالس المحلية، سواءً على مستوى المحافظات أو المديريات. لقاؤنا اليوم يأتي للخروج بآليات عمل مشتركة تسهم في دعم مشاركة النساء في الدورة القادمة للمجالس المحلية عام 2006م من خلال المناقشات والآراء والمعوقات والإخفاقات التي واجهتنا جميعاً، كلاً في موقعها؛ ولكن نقولها حقيقة وبكل كبرياء واعتزاز نحن الأوائل نحن الأساس مهما واجهتنا من معوقات وإخفاقات لكننا حققنا الكثير والكثير وأسهمنا في بناء الأساسات الأولى للسلطة المحلية التي نراها اليوم حقيقة واقعية في عملنا اليومي رغم الإخفاقات، لكن هناك إنجازات عظيمة لا يستهان بها ولا يمكن نكرانها ونكران دور المرأة الرائد في السلطة المحلية التي فعلاً أثبتت قدراتها وفعالياتها.
لا أطيل عليكم ولكن أكرر فخرنا واعتزازنا نحن النساء في المجالس المحلية أننا الرائدات في هذا العمل وطموحنا سوف يتحقق اليوم وغداً إن شاء الله مع أخواتنا اللاتي سيشاركن في الاستمرار بالبناء لدفع دعائم السلطة المحلية.

نشكر الجميع وأوجه لكم التحية مرة أخرى ولكل من شارك وحضر معنا. 

****************

**********

****
كلمــــة راعـــــــي الملتقـــــى 

أ. محمد العنســي (وكيل محافظة تعز)

نيابة عن الأخ محافظ المحافظة أحضر افتتاحية المنتدى الديمقراطي الرابع المعنون بـ(النساء في المجالس المحلية) ونيابة عن الأخ المحافظ أيضاً والإخوة في المجلس المحلي في المحافظة والمكتب التنفيذي نرحب أجمل ترحيب بالأخوات جميعاً اللاتي شرفن مدينة تعز هذا اليوم في حضورهن من أبين وعدن وسقطرى ولحج وصنعاء ونرحب بالأخوات الفاضلات أمل الباشا والأخت جميلة علي رجاء والأخت ابتسام الظفري، وأرحب بالجميع بلا استثناء كما أشكر الإخوة الذين حضروا من جامعة تعز د. عبد الله الذيفاني والأستاذ فيصل سعيد فارع والإخوة الذين لا أذكرهم واعذرونا.

أولاً إن كان هناك تقصير في المشاركة للإعداد لهذه الندوة الطيبة، أعتقد أن أمل الباشا تتحمله والتي يتعيَّن عليها أن تكون حاضرة من أمس.. على أية حال أنا أرى  لوحة جميلة جداً تضم أكثر من محافظة وهذه اللوحة تخص المرأة. نحن نبارك هذا الملتقى ونبارك هذه الندوة ومدينة تعز دائماً متعوِّدة على أن تستضيف ما يتعلق بشؤون  المرأة في إطار حقوقها السياسية وما يتعلق بمستقبل المرأة وطموحاتها وهموهما. وأعتقد أن لي الشرف أن أحضر أكثر من لقاء وأكثر من ندوة تتعلق بشؤون المرأة في أكثر من محافظة، وأعتقد أن عنوان اليوم جميل جداً ورائع ومهم ويجب أن نناقشه  بمسؤولية وهو (دور المرأة في المجالس المحلية) أو (المرأة ودورها السياسي) بشكل عام في اليمن ونخص بالذكر دور المرأة وما حققته في إطار انتخابات المجالس المحلية.
ثانياً أشكر الأخت أمل الباشا على كلمتها الطيبة أو على إطرائها وحبها لتعز في إطار الكلمات الجميلة التي شدَّتنا إليها ولكن سرعان ما سرقت هذا الجمال في أن مدينه تعز قد سُرِقتْ ونحن نضمن لها ضمانة بأنها لم تسرق فمدينة تعز باقية أبداً  بأحجارها وأشجارها وشبابها وشاباتها بل على العكس إن تعز في حدقات العيون.

طبعاً المرأة هي في الأساس شريكة أساسية في الحياة بل نقول هي الأصل  ولولاها لما ووجدنا فهي كنز ثمين، وأعتقد أننا إذا تحدثنا عن وضع المرأة في الإسلام فلسنا بفقهاء هنا، ولكنا نؤمن أن الإسلام أعطاها حقها وهو الذي جعل المرأة  تشعر أو جعلنا  نشعر أنها استثناء و أنها يجب أن تعيش في الهم العام، وأعتقد أننا لو نفذنا أو خرجنا من نطاق  قضية المرأة وحقوقها في الإسلام إلى العصر الذي عاش فيه الرجل والمرأة في التهميش وقامت حركات التحرر في الوطن العربي والإسلامي نجد أن المرأة كان لها دور كبير في حركات التحرر. واليمن من الدول أو البلدان أو الأقاليم العربية التي عاشت ردحاً من الزمن تحت الجوع والظلم والاستبداد والقتل والقهر فأصبح الرجل معنياً والمرأة معنية أيضاً بتغيير الوضع. ونقول إن ثورة 26 سبتمبر  كانت ثمرة نضال المرأة والرجل معاً، وأصبحت أهداف الثورة لا تقتصر على الرجل بل كانت عامة للمرأة والرجل.

 إن المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات ويحضرني ما قالته إحدى الأخوات في مداخلة خلال إحدى الندوات بمدينة التربة شرحت فيها الكثير عن معاناة المرأة من الاستثناء والتهميش والاضطهاد وأنا كنت معها؛ لكن ذلك كان موروثاً من عهد الأئمة قبل الثورة وما يحدث اليوم ليس تشريعاً إنما هو ممارسة وهذه مشكلة، وأيضاً تحضرني كلمة رائعة لأخت من تعز قالتها في أحد الاجتماعات عندما كان أكثر الأصوات في انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب للمرأة اليمنية إذ قلنا لها: انظري إلى أين وصلت المرأة فقالت: نجاح المرأة هو دليل على نضج الرجل.. وهذه حقيقة فالمأثورات للأسف الشديد هي التي جاءت وهمشت المرأة ونحن ما زلنا نعاني منها وأعتقد أن الوحدة اليمنية التي تعتبر هدية الله لأبناء اليمن وهي التي تجعلنا لأن جميعاً نرى لوحة جميلة في جميع المحافظات اليمنية إذ شكّلنا اليوم لوحة وحدوية في ظل الوحدة. أيضاً بفضل الوحدة تم إعطاء المرأة الكثير من حقوقها، وأصبح لها أيضا هامش في الجانب السياسي وأصبحت تمارس الكثير من حقوقها ولكن أقل من طموحها وهذا شيء نحن نعترف به ولكن كما قالت الأخت أمل يجب أن نكون مسؤولين مسؤولية تكاملية ويجب أن نعترف بأن هناك خللاً في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيضاً وهو موجود، ونقول إن المستقبل الآن يعالج مثل هذه الأمور، وأن يتقدم الإنسان خطوة إلى الأمام خير من أن يرجع خطوتين إلى الخلف.

المرأة في ظل الوحدة لقيت حقها مثلها مثل الرجل وأعتقد أن الممارسات  والمشكلة الثقافية هي التي جعلت المرأة تمضي إلى الوراء.

وفي إطار التجربة الديمقراطية وفي إطار تجارب الانتخابات التي مرَّت في 1993, 1997، 1999، 2001, 2003م؛ أعتقد أن المرأة في 2003م كان لها دور وحضور أكبر فلو ضربنا مثلاً بـ1993م وفي إطار التعددية الحزبية كان هناك من الأحزاب من يصرح بتحريم حقوق المرأة السياسية، وهناك أحزاب تقول عيب والله ما خرجت قبيلة وهناك أحزاب أخرى تساهم باسم المرأة لكنها لا ترى المرأة مثلاً وبالتالي تكون المرأة بين نارين.. هذا في 1993م و في 1997 أو 2000 و2001م استطاعت المرأة أن تدخل وتشق الطريق ولو بصعوبة واستطاعت أن تجد لها مقعداً في المجالس المحلية  وأعتقد أن معظم الأخوات الحاضرات من المجالس المحلية خير شاهد، ومدينة تعز أخذت مقعدين أو ثلاثة مقاعد وأنا لا أعيد عدم وجود مقاعد أكثر لمدينة تعز إلى عدم التوجه السياسي باشراك النساء في السياسة.

لو قلنا كيف وصلت إلى السلطة المحلية الأخوات والإخوة فأعتقد أن من يقرأ - وأرجو أن نقرأ - عن اليمن كيف كانت تعاني قبل وبعد الثورة وكيف كانت الممارسات سواءً في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وكيف كانت المرأة لا على الهامش بل كانت في حكم العدم. وكيف وصلنا إلى نظام الإدارة المحلية فالتشريعات كانت في وادٍ والممارسات في وادٍ آخر. ولو تذكرنا تجربة الإدارة المحلية أو نظام الوحدات الإدارية لأنها  كانت اللبنة الأساسية لاستقرار الوحدة لأسباب:

أولاً لأن ذلك القانون تبناه الأخ الرئيس شخصياً لتحديث الإدارة على مستوى الوحدات الإدراية في الأقضية والنواحي التي كانت تسمى قبل الوحدة. ولما كنا اليوم نناقش دور المرأة في إطار المجالس أو إطار السلطة المحلية أو المرأة والمجالس المحلية وكانت هناك ثورة مضادة.. لماذا؟ إنه التحديث الإداري إذ كانت الأقضية والنواحي عبارة عن هبات ومنح وبالتالي جاءت الوحدة وكان هناك قانون وأقيم أو أنشئ هذا القانون على سبيل التقاسم وكان نصفه يخص المؤتمر الشعبي العام والآخر يخص الحزب الاشتراكي وأعتقد أن القوانين التي جاءت الآن بعد التعديلات الدستورية هي قوانين فعلاً بإرادة سياسية سليمة. لا بد من المشاركة للمرأة والرجل معاً في بناء إدارة وسلطة محلية وأعتقد أيضاً أن الإرادة السياسية لم تقتصر على الرجل وحسب  وإنما أصبح السباق الآن في ميدان العمل السياسي والإداري والخدمي وأصبحت المرأة  أيضاً تشارك في هذا السباق.

أنا أقول في ظل الادارة المحلية كان هناك تقدم هائل حقيقة، والانتقال من تجربة إلى  تجربة له ثمن؛ فنحن عندما انتقلنا من نظام تجربة الإدارة المحلية المركزية أو ما يسمى بالنظام الشمولي قبل الوحدة وجئنا إلى الوحدة وتخلينا عن نظام الإدارة المحلية في إطار الوحدة وفي المحافظات الجنوبية تخلُّوا عن نظام الإدارة المحلية برؤيتها  السياسية، طبعاً دفعنا ثمناً والثمن في الأعمال العظيمة يهون. والذي دفعنا لذلك هو ما حصل من فتور ووهن في العطاء في إطار واقع العمل على مستوى الوحدات الإدارية في ما يتعلق بالمشروعات والخدمات وأيضاً التقدم في التجربة السياسية، والقانون الأخير جعل من التجربة الأخيرة تشهد زخماً في إطار التنافس الذى تم في 2001م  وأعتقد ان النقلة التي نستطيع أن نقول أنها فعلاً حققت نجاحاً وتنفيذاً للقانون من مرحلة  التغير والانتقال إلى التجرية الميدانية. مثلاً في محافظة تعز أُأكد للأخت أمل  وللأخوات جميعاً أن تجربة السلطة المحلية في محافظة تعز كانت السباقة فعلاً في تنفيذ القانون والإرادة السياسية في أن تنقل الصلاحيات كاملة لمديريات ممثلة بمجالسها المحلية في جوانب التشريع والتقنين والعدل والاقتراحات وتنفيذ المشروعات والخدمات وكل ما يتعلق بنظام السلطة المحلية لكن ستظل هناك إشكالية وهي القصور في مستوى الأداء ومستوى الأداء هو مشكل معرفي والمعرفي هو ما يتطلب منا جهداً مثلما نقوم به الآن إذ نقيم ندوات عن تجربة المرأة وحقوقها السياسية فيما يتعلق  بالمجالس المحلية وهناك توجد ندوات تقام لرؤساء وأعضاء  المجالس المحلية على مستوى المديريات.

وأنا أكتفي بهذا وأُأكد أن محافظة تعز في إطار السلطة يعنى في ظل نوعية السلطة شهدت قفزة نوعية وأقولها بجدٍّ ومن أراد أن يرى القفزة الهائلة التي تحققت في مدينة تعز ومديرياتها عليه أن يخرج للتجول فيها، أرجو أن تقوموا برحلة رسمية للأخوات  ولتقودها الأخت أمل الباشا؛ لترى مدينة تعز وقد تحقق فيها الكثير فمدينة تعز فعلاً كانت محرومة ولكن تحقق فيها الكثير من المشروعات وطموحها أكبر، ولكنها في إطار الحيوية التي كانت تشهدها قبل الوحدة هي أيضاً دفعت ثمن ما بعد الوحدة وهو ثمن عظيم  ليس بعزيز.
أقول إن مدينة تعز انتعشت شيئاً فشيئاً في الجوانب الاقتصادية وانتقل رجال الأعمال من حضرموت إلى عدن إلى هنا وبالتالي شهدت نوعاً من الحيوية بعد حرمان. وهذا في إطار التوزيع إو إعادة التوزيع في ظل الوحدة اليمنية. أنا أتمنى الآن أن يكون للمرأة دور في التجربة القادمة للانتخاب في السلطة المحلية وأنا مع الأخت أمل أنه لا بد من تعديلات وأعتقد أن الأخ الرئيس قد نادى أكثر من مرة أنه لا يوجد مشكل في الإرادة السياسية في أنه لا بد أن نصل إلى مرحلة انتخاب المحافظين ومديري المديريات لكن نحن بحاجة إلى أرضية راسخة وصلبة تتحمل هذه التجربة وأن تأخذ كل مدينة وكل وحدة إدارية حقها ونصيبها. أنا أتمنى أن يكون للمرأة حضور فاعل يصل إلى 60% وإلى 70% في الانتخابات القادمة في المجالس المحلية للنساء.. هذه أمنية وهي أمنية تتزامن مع الإرادة السياسية ولا يوجد حظر على المرأة فهي شقيقة الرجل وأعتقد ان الإسلام جعل للمرأة النصيب الأكبر في التميز الإيجابي أكثر من الرجل، إن التوجه الآن والإرادة السياسية والتقنينات والتشريعات في الجمهورية اليمنية أعطت للمرأة حضوراً هائلاً. وأعتقد أن الأخت جميلة علي رجاء قد زارت أكثر من دولة وأكثر من مدينة عربية وأجنبية وإسلامية وأوروبية وأنا أعتقد أن اليمن قد قفزت في السلطة المحلية وأيضاً قفزت المرأة في مشاركتها السياسية مع الرجل ولا أعتقد أن هذا يأتي من فراغ.
نحن نتمنى للملتقى كل التوفيق والنجاح وأهلاً وسهلاً بأخواتنا القادمات من المحافظات وأتمنى أن يخرج الملتقى بقرارات وتوصيات منطقية وواقعية تعالج وتشارك بمسؤولية بعيداً عن الغلو في الكلمات التي لا تخدم المرأة في العمل الميداني وأرجو من رئيسة اتحاد الأدباء أو رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع تعز وهي موجوده بيننا وأهلاً بها أن يكون دورها كبيراً في شرح دور المرأة في مدينة تعز.

أستأذنكم وأتمنى لكم التوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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المقدمـة

تعتبر المجالس المحلية أو نظام الإدارة المحلية محوراً أساسياً لا يمكن إغفاله لأي نهج ديمقراطي حديث لأهمية حق المشاركة الشعبية في صنع القرار وتبني السياسات التنفيذية بناءً على الرؤية والاحتياج المحلي. ويأتي هذا النظام وفق قبول النظام السياسي الديمقراطي بلامركزية الحكم ومنح الجزء الأكبر من صلاحياته وسلطاته التنفيذية التي يمارسها مركزياً إلى السلطة المحلية اقتناعاً بأهمية هذا النظام الإداري المتميز الذي يسهل على السلطة المركزية وأجهزتها التركيز على البرامج العامة للتخطيط والتطوير والإدارة المالية والدفاع والأمن للدولة من واقع الرؤية الحديثة لمهام الدولة وأساليب إدارتها وأهمية مشاركة المجتمع المحلي في صنع قراراته كحق إنساني يعمِّق روح الانتماء ويعمم التضامن والإسهام الإيجابي الفاعل. ومن هذا المنطلق فإن السلطة المحلية حق لكل شرائح المجتمع المحلي ولا يمكن أن تكون فاعلة إلا بمشاركة كل أفراد المجتمع رجاله ونسائه على قدم المساواة وبحسب القدرات.

إن قيام المجالس المحلية كسلطة إدارية محلية في بلادنا سيبقى خطوة جيدة تحتاج إلى الكثير من العمل والتطوير لتخليص هذه السلطة من كل أشكال التدخل المركزي المشوِّه لروح الفكرة ونظامها ودعم تحقيق المشاركة المجتمعية الكاملة في وحدات الإدارة المحلية بحيث نرى المرأة اليمنية تتبوأ موقعها الطبيعي في مجالس السلطة المحلية بحسب حجم وكثافة حضورها السكاني وأهميتها بوصفها نصف المجتمع المستهدف لبرامج وأنشطة المجالس المحلية.

وفي هذه الدراسة يسعى الباحث إلى الوقوف على أسباب وإشكاليات ضعف وضآلة الحضور النسائي في المجالس المحلية اليمنية للوصول إلى أساليب تحقيق مشاركة فاعلة ومرضية لمجتمع متضامن ومتساوٍ في الحقوق والمسؤوليات.

حدود الدراسـة

أ) مكان الدراسة:

شملت الدراسة في جانبها الميداني النطاق الجغرافي للعينة (الجمهورية اليمنية).

ب) زمن الدراسة:

الفترة التي تناولتها الدراسة هي أربع سنوات منذ الانتخابات المحلية في فبراير 2001م حتى فبراير 2005م وقد أجريت الدراسة في الفترة من فبراير 2005م إلى 
أبريل 2005م.

أهمية الدراسـة

تأتي هذه الدراسة في إطار برنامج متكامل يهدف إلى الإسهام في التمكين السياسي للمرأة اليمنية ونحن هنا نحاول الوقوف على تجربة النساء في المجالس المحلية لأهميتها من حيث أنها التجربة الأولى بعد قيام الوحدة في هذا المجال بما نتج عنها من نتائج ضعيفة للنساء مرشحات وفائزات؛ مما يستدعي تقييم التجربة وصولاً لتفعيل المشاركة المستقبلية.

أهداف الدراسـة

1- الإسهام في توثيق تجربة النساء في المجالس المحلية.

2- محاولة تحديد أهم الإشكاليات والمعوقات القانونية والتنفيذية للمجالس المحلية.

3- محاولة الوقوف على واقع المشاركة النسائية في الانتخابات المحلية من خلال الإحصاءات الرسمية والعينة المدروسة.

4- محاولة رصد وتحديد واقع العضوات (عينة الدراسة) اجتماعياً وتعليمياً ومهنياً وكذلك اتجاهاتهن السياسية والانتماء الحزبي لهن.

5- محاولة الوقوف على الأسباب الأساسية لعينة الدراسة التي دفعت بهن للترشُّح للانتخابات.

6- محاولة التعرف على أهم العوائق والإشكاليات التي واجهت العينة.

7- محاولة الوقوف على مدى خبرة وقدرة العينة ومدى حصولها على التأهيل والتدريب والاستفادة منه.

8- محاولة الوقوف على أهم أوجه النقص في الشروط التي ينبغي توافرها لخوض الانتخابات.

9- محاولة الوقوف على مدى نجاح العينة في عضوية المجلس من خلال رصد الإنجازات والأنشطة والمعوقات والملاحظات القانونية والتنفيذية من واقع تجربة العينة.

10- محاولة الوصول إلى رؤية العينة لأسباب النجاح والتوصيات التي يقدمنها للمرشحات في الانتخابات القادمة.

مصطلحات الدراسـة

الانتخابات: انتخابات المجالس المحلية في 20 فبراير 2001م.

المجالس: المجالس المحلية للمحافظات والمديريات.

القانون: قانون رقم 4 لعام 2000م بخصوص إنشاء المجالس المحلية.

العينة: الأخوات الفائزات بعضوية المجالس المحلية.

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الترشُّح (مرحلة الاستعدادات والتجهيز).

المرحلة الثانية: مرحلة الترشُّح والعملية الانتخابية.

المرحلة الثالثة: مرحلة العمل التنفيذي بعد الفوز بعضوية المجالس المحلية.

أداة الدراسـة

اعتمدت هذه الدراسة الوسائل التالية:

1- الاستبيان وينقسم إلى ثلاث مجموعات من الأسئلة المفتوحة التي تعطي إجابات واسعة غير مقيدة وهي على النحو الآتي:

أ- المجموعة الأولى من الأسئلة عن البيانات الشخصية للعينة.

ب- المجموعة الثانية وتحوي 21 سؤالاً للعينة شملت مرحلة ما قبل الترشُّح من حيث الدوافع للترشح والاستعدادات والقدرات و... إلخ، ومرحلة الترشُّح والانتخابات من حيث الدور الحزبي والمعوقات والتمويل.

ج- المجموعة الثالثة من الأسئلة وتحوي 12 سؤالاً عن مرحلة ما بعد الفوز من دور تنفيذي وإنجازات ومعوقات ونظرة مستقبلية.

2- المقابلة الشخصية بواسطة الاتصال الهاتفي مع العينة لتحفيز العينة للرد على الاستبانة والتعرف بشكل أكبر على شخصيات العينة.

3- جمع وتحليل ما أمكن توافره من الإحصاءات والبيانات الرسمية.

4- طُلب من العينة كتابة ورقة تلخص الرؤية لديهن عن الإنجازات والصعوبات في التجربة الشخصية وقد تفاعل مع هذا الطلب (20 عضوة من العينة)(
)
منهج الدراسـة

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر أداة الدراسة الموضحة، وقد أعملت التحليل من جانبي الدراسة، جانب جمع وتحليل البيانات والإحصاءات الرسمية وجانب عرض وتحليل الاستجابات الميدانية.

عينة الدراسـة

شملت عينة الدراسة الأخوات الفائزات في انتخابات المجالس المحلية (فبراير 2001م) على مستوى المحافظات والمديريات وعددهن 38 عضوة، بينما استوعبت الدراسة في جانبها الميداني 30 عضوة هي العينة التي حققت استجابة عبر الاستبانة والمقابلة الشخصية.

من معوقات الدراسة

في بداية هذه الدراسة توقع الباحث أنه سيكون من السهولة بمكان الوصول إلى عناوين الأخوات الفائزات بعضوية المجالس المحلية وبالتالي سهولة التواصل معهن حيث وهن عينة الدراسة الميدانية المطلوبة وجاء توقع تلك السهولة لعدة اعتبارات أولاها قلة عددهن ثم أن هناك جهتين ستحويان بحكم تخصصهما الإداري على كل ما يلزم الباحث من معلومات في هذا الصدد وهما: اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الإدارة المحلية ولكن واقع الحال خيَّب الكثير من الآمال على الرغم من تجاوب القائمين على العمل في الجهتين المذكورتين إلا أنه لا يوجد أي رصد آلي حديث لبيانات ومعلومات المتقدمين للترشيح أو الفائزين فلا يوجد سوى الأسماء، أرقام الدوائر، المراكز وعدد الأصوات، فقط أما البيانات فتقتضي العودة إلى الملفات.. وهنا عليك البحث عما تريده وسط أكثر من ثلاثة وعشرين ألف ملف بعدد المترشحين للانتخابات. والأغرب أن تجد اختلافاً في منطوق بعض الأسماء ما بين الجهات السابقة وجهات قامت بأعمال تدريب لبعض أعضاء المجالس، هذا بالإضافة لكون اجتماعات المجالس كل ثلاثة أشهر مما يجعل التواصل مع الأعضاء عبر مجالسهم عملية تتطلب الانتظار لموعد اجتماع المجلس.. لكل ما سبق تحول التواصل مع العضوات إلى عملية تحتاج وقتاً وجهداً أكثر مما توقع الباحث بل وصل الأمر إلى عدم القدرة للتواصل مع ثلاث عضوات لمجالس ثلاث مديريات بحرية هي جزر سقطرى وكمران وعبد الكوري. ثم جاءت الإشكالية الثانية في تأخر مجموعة من العضوات في الرد على أسئلة الدراسة. 

وعلى الرغم من كل تلك المعيقات إلا أنني سعيد بهذه التجربة لما أتاحته لي من فرصة للتعرف على نخبة من النساء اليمنيات المثابرات اللواتي يستحققن بجدارة أن نقدرهن ونقدر جهودهن وشفافيتهن.

نظام المجالس المحلية

عرف القانون نظام المجالس المحلية(
) على أنه يقوم طبقاً لأحكام الدستور والقانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها. وحدد القانون(
) المدة القانونية للمجالس بأربع سنوات إلا أنه ولظروف التجربة الأولى ولطلب أعضاء المجالس التمديد في مدة المجلس الحالي لاحتياج الأعضاء إلى وقت كبير لاستيعاب أساليب العمل والتداخلات مع الأجهزة التنفيذية ولتعديل فترة عمل المجلس النيابي وفترة الرئاسة لرئيس الجمهورية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت في فترة انتخابات المجالس المحلية نفسها.
لكل ذلك تم تعديل تمديد دورة المجالس المحلية إلى أواخر العام المقبل 2006م.



مدخل تاريخي لتجربة المجالس المحلية

مع قيام النظام الجمهوري في بداية ستينيات القرن الماضي في شطري اليمن جاءت البدايات الأولى لطرح أهمية المشاركة الشعبية المحلية في العمل التنموي من خلال إضافة وزارة للإدارة المحلية في رابع تشكيل حكومي في الشطر الشمالي من الوطن في (10 فبراير 1964م)(1) وفي أول تشكيل حكومي في الشطر الجنوبي بعد الاستقلال في (30 نوفمبر 1967م)(2)؛ ولكن لظروف الانشغال بالصراع السياسي وتثبيت النظام؛ ففي الشمال ظلت الفكرة في حدود تشجيع المجتمع المحلي في المساهمة المالية في المشروعات في حين تقوم الدولة بالتخطيط والتنفيذ والإشراف بحيث ظل دور وزارة الإدارة المحلية منحصراً في متابعة وتوجيه أعمال المحافظين والمسؤولين التنفيذيين في "الأقضية" و"النواحي" مع استمرار ضعف النظام الإداري والاقتصادي للدولة وغياب الكثير من القوانين الناظمة للعمل الحكومي وفساد القضاء وتداخل الاختصاصات للأجهزة الحكومية لذلك كله جاءت الأطر المستخدمة لتحقيق المشاركة المحلية مفرغة من المحتوى الحقيقي والمطلوب واستمر الوضع كذلك حتى جاءت الرؤية للتغيير الفاعل ولتدارك الوضع السياسي والاقتصادي البالغ الضعف بتشكيل لجان التصحيح المالي والإداري. ومن أوليات هذا التوجه العمل وفق قناعة بضرورة المشاركة الشعبية، من خلال تبني قيام هيئات شعبية للعمل التعاوني المحلي؛ فجاء المؤتمر التعاوني الأول في صنعاء في (25 يونية 1973م) لوضع الأسس الأولى التي تبلورت وتحولت إلى منظومة عمل فاعل وجادًٍّ ومتنامٍ لخلق المشاركة الشعبية البناءة بفضل التوجه الوطني المتميز لحركة 13 يونية التصحيحية وقيادتها التي عملت على وضع الخطوات الأساسية للدولة الحديثة بتوسيع العمل المؤسسي ودعم تفعيل الدور الشعبي لتطوير العمل التعاوني المحلي. وقد أبرزت التجربة مدى التجاوب الشعبي الواسع عبر التفاف ومساهمة وإسهام المواطنين في الداخل والخارج جهداً ومالاً فحققت التجربة الكثير من النجاحات. ولدعم هذا الاتجاه وتطويره جاء المؤتمران التاليان، وهما المؤتمر التعاوني الثاني في صنعاء في الفترة من (10 - 13 نوفمبر 1974م)، والمؤتمر التعاوني الثالث في تعز في الفترة من (23 - 25 نوفمبر 1975م).

ونظراً للتضامن والتفاعل الشعبي مع هذا التوجه وتحقيقه لنجاحات تنموية جيدة على مختلف المستويات سبق المؤتمر التعاوني الرابع الذي أقيم في الفترة من (22 -24 يناير 1979م) الموسم الانتخابي الأول لمجالس التطوير التعاوني بحيث أتى المؤتمر الرابع استكمالاً لدورة انتخابية كاملة واستمر الحال من خلال الموسم الانتخابي الثاني للوصول إلى المؤتمر التعاوني الخامس الذي تم في الفترة من (15 - 17 ديسمبر 1981م)؛ ولكن فجأة خفت اهتمام السلطة المركزية بهذه التجربة بدعوى انتشار الفساد الإداري والمالي في أوصالها وبدأت الحكومة بإعادة تشكيل التجربة والخروج بنموذج جديد حمل لأول مرة في الشطر الشمالي من الوطن مسمى (المجالس المحلية) وتمهيداً لقيام هذه المجالس فقد قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات أبرزها إعادة التقسيم الإداري وإصدار القانون (رقم 12 لعام 1985م) لإنشاء المجالس المحلية للتطوير التعاوني والقانون (رقم 27 لعام 1985م لإنشاء وتنظيم الوحدات الإدارية)، ثم القانون (رقم 28 للعام نفسه) الذي أعاد تنظيم وزارة الداخلية لتستوعب مهامَّ وزارة الإدارة المحلية بعد إلغائها إلا أن هذا التوجه أعاد تكريس السيطرة المركزية في إدارة وتوجيه هذه المجالس بالإضافة لما مثله ربط هذه المجالس بوزارة الداخلية وتعيين ضباط الشرطة مديري عموم للنواحي (المديريات حالياً) من توجُّه أمني قمعي ضعفت معه الرغبة الشعبية بالمشاركة مما أدى إلى تراجع التجربة وعودتها إلى الشكل المفرغ من المحتوى. وشاركت في هذه التجربة مجموعة من النساء الرائدات لا يزيد عددهن عن عدد أصابع اليد الواحدة. ولطبيعة التجربة فلم تبرز أدوارهن وأنشطتهن واستمرت هذه الحالة حتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري الوطن في (22 مايو 1990م).
أما بالنسبة لتجربة الشطر الجنوبي في هذا المجال فيتعذر الخوض في التفاصيل لعدم توافر المراجع اللازمة لذلك، ولهذا سأكتفي بالشكل العام للتجربة، فالاتجاه السياسي ذو المنهجية الماركسية وإعلان الحزب الاشتراكي اليمني كحزب حاكم. انطلقنا من أن القيادة السياسية للبلاد يشكلها العمال والفلاحون الذين يحضرون تشريعياً ورقابياً من خلال المجالس المحلية للمديريات والمحافظات ومجلس الشعب الأعلى على المستوى المركزي ثم يحضرون من خلال الحزب الحاكم عبر الحكومة التي يشكلها ويشكل أجهزتها التنفيذية ولكن بالرغم من اتساع المشاركة الشعبية من حيث الشكل المستخدم إلا أن المحتوى حمل الكثير من مركزية القرار وضعف العمل التنموي بالإضافة للانشغال بالصراع الداخلي وإهمال التوجه الفاعل لبناء الدولة؛ مع أهمية أن نشير هنا إلى مستوى مشاركة المرأة في تجربة الشطر الجنوبي حيث كانت مشاركة ملحوظة ومقبولة من حيث عدد المشاركات وفعالية الدور وذلك لطبيعة النظام المشجع والداعم للمشاركة النسوية.

فترة التسعينيات

مع قيام دولة الوحدة مطلع تسعينيات القرن الماضي بدأت بالتبلور أسس الدولة والحكم وفق التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية والتأكيد على نظام لامركزية الحكم والاتفاق على أن أحد أهم أشكال تحقيق تلك المبادئ قام على ضرورة تشكيل المجالس المحلية، وظل هذا الأمر على أهميته قيد الإعداد والتهيئة والتحضيرات طيلة عقدٍ كامل ولم يرَ النور إلا مع مطلع القرن الجديد حيث أعلن عن القانون الناظم لهذا المجالس ودورها واختصاصاتها ومواردها والعلاقة بينها وبين الأجهزة التنفيذية ثم كيفية تشكيلها ونظم إدارتها؛ وذلك بعد أن ظلت المجالس المحلية تطلُّعاً تعد به الحكومة وتطالب به الأحزاب السياسية والقطاعات الشعبية. وهكذا وبعد عسر مخاض أعلن عن القانون ثم لائحته التنفيذية في عام 2000م وكما هو الحال في دول العالم الثالث وبعد طول انتظار جاء القانون وبه جملة من الاختلالات التي عارضها كثير من السياسيين والمثقفين كما سيرد لاحقاً في مناقشتنا للقانون. وما يهمنا هنا أنه بعد صدور القانون جاء تحديد يوم العشرين من فبراير 2001م موعداً للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والمديريات ووفق النسب العددية التي حددها القانون.
أهم الإشكاليات القانونية

1-  رغم صدور قانون المجالس المحلية ثم لائحته التنفيذية في عام 2000م، ثم صدور اللائحة المالية للسلطة المحلية واللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات؛ إلا أن جملة من نصوص القانون ولائحته تشكل تعارضاً مع الكثير من القوانين التنفيذية في العمل اليومي والتضارب بين رؤية أعضاء المجالس المحلية ومسؤولي الأجهزة التنفيذية.

2-  ما زالت قضية تعيين المحافظ ومدير المديرية من قبل الحكومة وجعلهما على رأس المجالس المحلية يمثل خللاً في ديمقراطية المجالس المحلية بل وربط الأمين العام والهيئة الإدارية المنتخبين بهما كسلطة أعلى تديرهما وتحدد حركتهما ودوامهما؛ فهما المسؤولان وصاحبا القرار الأعلى (كل في مستواه).

3-  لم يقدم القانون أي تمييز إيجابي للمرأة لمساعدتها والدفع بها للمشاركة الفاعلة.
4-  حق الوزير المختص في الرفع لحل مجلس محلي والحل بقرار من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهو ما يجعل المجالس مرهونة بمدى قبول الحكومة لها ولأنشطتها ومدى توافق أداء الأخيرة مع السلطة المركزية، بالإضافة لحق الرقابة العليا للوزارة المختصة وهو ما يتيح للوزارة الكثير من التدخلات في توجيه الأنشطة وتعديل الخطط وغيرها من تدخلات السلطة.
5-  تركز النشاط الفاعل في الهيئة الإدارية للمجلس (الأمين العام ورؤساء اللجان الثلاث) في حين أن باقي أعضاء المجلس لا يتم الاستفادة من جهودهم وقدراتهم خصوصاً وأن القانون حدد فترة ثلاثة أشهر لانعقاد المجلس بكامل أعضائه وهي فترة طويلة لمتابعة الأنشطة والتفاعل الجاد لكل الأعضاء إضافة إلى كون المكافأة المالية للقاء وهي مبلغ ألف ريال فقط للعضو لا تساوي تكلفة المواصلات في ظل ظروف صعبة للجميع.
6-  عدم وجود أنظمة انتخابية تسهل المشاركة الطبيعية للنساء من داخل الأحزاب وخارجها كنظام الكوتا أو القائمة النسبية لتحقيق مشاركة نسائية فاعلة وتنوع حزبي أكبر داخل المجالس.
7-  عدم استكمال إصدار اللوائح المنظمة لمكاتب الأجهزة التنفيذية في المديريات بحيث تتوافق مع نظام السلطة المحلية.
8-  الازدواج التنظيمي القائم بين الوحدات الحسابية والمكاتب المالية والذي بسببه تزداد التعقيدات في الإجراءات وينتج عنه التأخر المبالغ فيه للمعاملات المالية للمشروعات.


استعراض وتحليل البيانات والإحصاءات الرسمية

مع قرب موعد الانتخابات المحلية تقدم الحزب الحاكم عبر كتلته النيابية في البرلمان والممثلة لأكثر من ثلاثة أرباع المجلس بمشروع شمل جملة من التعديلات الدستورية وأعلنت معها مجموعة من أحزاب المعارضة رفضها لتلك التعديلات لما فيها من إخلالات في صلاحيات مجلس النواب ودعم صلاحيات الجهاز التنفيذي الممثل بالرئيس والحكومة ومما زاد الأمر تعقيداً قرار الحكومة دمج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يوم الانتخابات المحلية نفسه، وهو ما أثر سلباً على حجم التدفق الجماهيري للانتخابات المحلية حيث لم يشارك في الانتخابات سوى (49.3%) من المسجلين والمقيدين في جداول القيد والتسجيل؛ وهو ما يشكل أدنى معدلات المشاركة في كل عمليات الاستفتاء والانتخابات طيلة الخمس عشرة سنة الماضية. فعلى سبيل المثال بلغت نسبة المشاركين في أول استفتاء على دستور دولة الوحدة (72.2%) من إجمالي المقيدين في جداول القيد في عام 1991م أي قبل عشر سنوات من الانتخابات المحلية علماً بأن عدد المسجلين في جداول القيد خلال هذه الفترة قد تضاعف مرتين تقريباً حيث كان عدد المسجلين في عام 1991م (1.890.646 ناخباً/ة) نسبة النساء     (15%) من العدد الإجمالي وفي عام 2001م بلغ عدد المسجلين (5.621.829 ناخباً/ة) بزيادة تقريبية 200% وارتفعت مشاركة النساء في جداول القيد إلى (30%) من العدد الإجمالي أي بزيادة مقدارها 100%.
والجدول التالي يوضح عدد المسجلين وعدد المشاركين في الانتخابات المحلية:

	البيانات
	ذكور
	إناث
	الإجمالي

	عدد المسجلين في جداول القيد حتى نهاية عام 2000م
	3.918.698
	1.703.132
	5.621.829

	النسبة المئوية للمسجلين 
	70%
	30%
	100%

	عدد المشاركين في الانتخابات فبراير 2001م
	-
	-
	2.768.587

	النسبة المئوية للمشاركين 
	-
	-
	49.3%


جدول رقم (1).

عدد الأعضاء في المجالس المحلية

حدد قانون المجالس المحلية عدد أعضاء المجلس المحلي وفق عدد المديريات في المحافظة وعدد السكان في المديرية وذلك على النحو التالي:

- مجالس المحافظات(
):

يجب أن لا يقل أعضاء المجلس عن 15 عضواً يمثلون مديريات المحافظة فإذا كان عدد المديريات في المحافظة أكثر من 15 مديرية فيمثل كل مديرية عضو واحد لكل مديرية وإذا كان عدد المديريات في المحافظة أقل من 15 فيمثل المديرية عضوان لكل مديرية ينتخبان من المديرية.

- مجالس المديريات(
): 

يحدد عدد أعضاء المجالس للمديرية من خلال عدد السكان على النحو التالي:

- عدد سكان المديرية أقل من (35.000 نسمة) يكون عدد أعضاء المجلس المحلي 18 عضواً.

- عدد سكان المديرية بين (35.000 - 75.000 نسمة) عدد أعضاء المجلس المحلي 20 عضواً.

- عدد سكان المديرية بين (75.000 – 150.000 نسمة) عدد أعضاء المجلس المحلي 26 عضواً.

- عدد سكان المديرية أكثر من (150.000 نسمة) عدد أعضاء المجلس المحلي   30 عضواً.

يحدد التقسيم الإداري للجمهورية في وقت الانتخابات بـ19 محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة صنعاء وعدد المديريات 332 مديرية، وعليه فقد بلغ عدد مقاعد العضوية المتنافس عليها على مستوى المحافظات 418 مقعداً وعلى مستوى المديريات 6614 مقعداً بعدد إجمالي من الأعضاء (7032) عضواً، وتم انتخاب 6614 عضواَ في الانتخابات الأساسية في فبراير 2001م وتم إجراء انتخابات تكميلية لـ86 عضواً في أكتوبر 2001م بحيث بلغ إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين 6700 عضواً منهم 38 امرأة فقط بنسبة ضئيلة من إجمالي الأعضاء الفائزين مقدارها (0.57%) وكان قد ترشح للتنافس على عضوية المجالس المحلية 23.892 مرشحاً/ة بلغ عدد المرشحات من هذا العدد 120 مرشحة أي ما نسبته (0.5%) من إجمالي المرشحين. وكانت قد انسحبت من الترشُّح (37 امرأة).. نلاحظ هنا أن قرابة ثلث عدد المرشحين/ات قد فاز بعضوية المجالس (28% من المرشحين الذكور، 32% من المرشحات الإناث) وهو ما يعطي انطباعاً أنه كان بالإمكان توسيع عدد العضوات الفائزات في حال الدفع بالنساء للترشُّح. ويمكن أن نستعرض ما سبق وفق الجدول رقم (2)على النحو التالي:
	البيانـــات
	مجالس المحافظات
	مجالس المديريات
	الإجمالي

	مقاعد المجالس المحلية 
	418 مقعداً
	6614 مقعداً
	7032 مقعداً

	ما تم انتخابه في الانتخابات الأساسية 

(فبراير 2001م)
	404 مقاعد
	6213 مقعداً
	6614 مقعداً

	ما تم انتخابه في الانتخابات التكميلية (أكتوبر 2001م)
	13 مقعداً
	70 مقعداً
	83 مقعداً

	إجمالي ما تم انتخابه 
	417 مقعداً
	6283 مقعداً
	6700 مقعد

	الذكور المرشحون للانتخابات 
	1848
	21924
	23.772

	الإناث المرشحات للانتخابات
	12
	108
	120

	نسبة المرشحات من إجمالي المرشحين 
	0.6%
	0.5%
	0.5%

	عدد الفائزات
	3
	35
	38

	نسبة الفائزات من إجمالي الفائزين
	0.73%
	0.56%
	0.57%

	عدد الأحزاب الفائزة
	3 أحزاب
	9 أحزاب
	ــ


جدول رقم (2).

المشاركة الحزبية في الانتخابات المحلية

نتيجة لموقف مجموعة كبيرة من أحزاب المعارضة ضد التعديلات الدستورية فقد دفعها ذلك لإعطاء جزء كبير من جهدها لدفع الناخبين لرفض التعديلات الدستورية أو مقاطعة عملية الاستفتاء مما انعكس سلباً على حجم المشاركة في الانتخابات المحلية، كما أوضحنا سابقاً ونتيجة للاشتغال بموضوع التعديلات الدستورية وضعف الإعداد وعدم التبكير به للانتخابات وضعف القدرات المالية لأغلبية الأحزاب وغياب التنسيق الفاعل لكل ما سبق جاء حجم عدد المرشحين من قبل كل حزب صغيراً قياساً بعدد المقاعد المتنافس عليها؛ فعلى سبيل المثال لم يستطيع الحزبان الثالث والرابع على مستوى الخارطة السياسية الحزبية وهما على التوالي (الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري) النزول بعدد مرشحين في الانتخابات المحلية سوى ما نسبته (20%، 5%) على التوالي من حجم المقاعد المتنافس عليها في حين لم يتعدَّ مرشحو بعض الأحزاب عدد أصابع اليد الواحدة حيث شارك في هذه الانتخابات 23 حزباً سياسياً تقاسم الثلاثة الأحزاب الرئيسة مع من نزلوا بصفة مستقلين مقاعد مجالس المحافظات وتقاسم تسعة أحزاب والمستقلون أيضاً مقاعد مجالس المديريات وبنسب ذات بون شاسع بين الأحزاب الرئيسة على الأقل وذلك وفق الجدول رقم (3) كما يلي:

	م
	اسم الحـزب
	عدد الفائزين لمجالس المحافظات
	عدد الفائزين لمجالس المديريات
	الإجمالي

	1
	المؤتمر الشعبي العام
	284
	3807
	4091

	2
	التجمع اليمني للإصلاح
	85
	1449
	1534

	3
	الحزب الاشتراكي اليمني
	16
	219
	235

	4
	التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
	-
	28
	28

	5
	حزب البعث العربي الاشتراكي
	-
	7
	7

	6
	الجهة الوطنية
	-
	4
	4

	7
	حزب الحق
	-
	2
	2

	8
	اتحاد القوى الشعبية
	-
	1
	1

	9
	الحزب الشعبي الوحدوي
	-
	1
	1

	10
	المستقلون
	32
	765
	797

	
	الإجـمـالـي
	417
	6283
	6700


جدول رقم (3).

حجم الحضور النسائي الحزبي في عضوية المجالس المحلية

لم تصل سوى 35 امرأة حزبية لعضوية المجالس المحلية لحزبين هما الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) بعدد 29 امرأة وقت الانتخابات، (28 حالياً باستقالة إحدى العضوات)، بواقع عضوتين على مستوى مجالس المحافظات و26 عضوة على مستوى مجالس المديريات. أما الست العضوات الباقيات فيمثلن "الحزب الاشتراكي اليمني" بواقع عضوة لمجلس محافظة، خمس عضوات على مستوى مجالس المديريات. وتمثل النساء الفائزات للمؤتمر الشعبي العام (0.7%) من نسبة الفائزين له في المجالس المحلية في حين تمثل النساء الفائزات للحزب الاشتراكي 2.6% من إجمالي فائزيه، والنسبتان المذكورتان، خصوصاً نسبة المؤتمر الشعبي العام تعكسان إلى جانب انحسار الترشيح النسائي من أغلب الأحزاب المشاركة مدى ضعف اهتمام الأحزاب اليمنية بالمشاركة السياسية للمرأة.

أهم الاختلالات التي رافقت العملية الانتخابية للمجالس المحلية
1) أخطاء فنية تمثلت في تعقيد الأسلوب الانتخابي حيث تطلب أن يقوم الناخب بثلاث عمليات في وقت واحد هي تسجيل رأيه في ما يخص التعديلات الدستورية بالقبول أو الرفض ثم الانتقال لاختيار مرشحه إلى مجلس المحافظة، ثم اختيار مرشحيه إلى مجلس المديرية. أضف إلى ذلك أن عملية الرموز الانتخابية للمرشحين كانت عملية جديدة على الناخب اليمني، وكانت تتطلب التبكير في الإعداد للانتخابات والتعريف بأدائها وطرائقها.

2) من خلال تقارير المراقبة المحلية والدولية فقد شهدت الانتخابات أعمال تزوير وتجاوزات إجرائية وبشكل واضح في كثير من المراكز الانتخابية مثل: تغيير أعضاء اللجان، تغيير رموز انتخابية، تأخير وصول صناديق الاقتراع إلى المراكز وغير ذلك.

3) مظاهر العنف التي برزت بشكل كبير لبعض المناطق الانتخابية والتي انتهت بعشرات القتلى والجرحى وظهور سلوكيات لا تمت إلى السلوك المدني الحضاري بصلة من احتجاز صناديق وطرد لجان فنية أو أمنية.

وكما أشرنا سابقاً فقد أسفرت نتائج انتخابات المجلس عن فوز 38 امرأة (3 على مستوى مجالس المحافظات و35 على مستوى مجالس المديريات).

وهو ما يعني فوز امرأة واحدة مقابل فوز قرابة 200 رجلاً من فائزي المجالس المحلية.

والجدير بالذكر أن العدد الآن 37 امرأة باستقالة إحدى العضوات للترشُّح للانتخابات النيابية في أبريل 2003م، وتم تعيين عضوة أخرى في موقع إدارة التربية في مديريتها وتصعيد العضوة التالية إلا أن العضوة الجديدة لم تأخذ موقع العضوة السابقة رئيسة للجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المديرية وإنما عضوة فقط وما يستدعي الانتباه من خلال قراءتنا لخارطة توزيع العينة جغرافياً تلوح لنا للوهلة الأولى الملاحظات التالية:

1) من أصل 20 محافظة تشملها الجمهورية اليمنية وقت الانتخابات (21 محافظة حالياً) فإن العينة مقصورة على 9 محافظات فقط.

2) 18 امرأة فائزة (قرابة نصف عدد الفائزات) من محافظة واحدة هي محافظة عدن.

3) 30 فائزة من 4 محافظات جنوبية هي (عدن، أبين، حضرموت ولحج) وهو ما يمثل 79% من الفائزات.

4) 20 فائزة من مدن رئيسة أو مدن عواصم المحافظات بنسبة تزيد على 76% من الفائزات.

5) فوز امرأة ضمن المجالس المحلية لمديرية مدينة صعدة وهي محافظة تقليدية لم يتوقع أن تفوز مرشحة فيها.

6) فوز 3 نساء ضمن المجالس المحلية لثلاث جزر رئيسة يمنية هي (سقطرى، كمران وعبد الكوري).

الجدول رقم (4) يوضح الخارطة الجغرافية للعينة وحجمها، وذلك على النحو التالي:

	م
	المحافظة
	الفائزات على مستوى مجالس المحافظات
	الفائزات في مجالس المديريات
	ملاحظات

	1
	أمانة العاصمة 
	-
	1
	

	2
	محافظة عدن 
	2
	16
	

	3
	محافظة تعز
	-
	2
	

	4
	محافظة إب  
	-
	1
	

	5
	محافظة أبين 
	1
	3
	

	6
	محافظة حضرموت 
	-
	3
	فائزتان من مجالس جزر أخرى من منطقة حدودية

	7
	محافظة صعدة 
	-
	1
	

	8
	محافظة الحديدة 
	-
	3
	

	9
	محافظة لحج 
	-
	5
	

	
	الإجمـالـي 
	3
	35
	38


مؤتمرات المجالس المحلية

عقدت وزراه الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بأنشطة المجالس المحلية ثلاثة مؤتمرات لمناقشة وضع المجالس وتقييم أدائها ومعالجة الإشكاليات وهي على النحو التالي:
أ- المؤتمر الأول للمجالس المحلية في الفترة من 13 إلى 16 مايو 2002م.

ب- المؤتمر الثاني للمجالس المحلية في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2003م.
ج- المؤتمر الثالث للمجالس المحلية في الفترة من 4 - 6 ديسمبر 2004م.
والملاحظ أن هذه المؤتمرات يشكل فيها ممثلو الأجهزة التنفيذية والمعينون قرابة 51% من أعضاء هذه المؤتمرات في حين لا يشارك فيها سوى الأمناء العامين ورؤساء اللجان في المحافظات والأمناء والعامين للمديريات فقط؛ وهو ما يجعل العملية غير مجدية ومحصورة ويحدُ من جدية مناقشة إشكاليات المجالس وبالطبع يمنع استفادة باقي أعضاء الهيئات الإدارية في المديريات على الأقل من المشاركة الفاعلة الموضحة للإشكاليات والمشاركة في الحلول، هذا بالإضافة إلى أن القرارات والتوصيات لا يتم عمل برامج تنفيذية لها لضمان تنفيذها وبعضها ذو صيغ مفتوحة يصعب قياس تنفيذها.

نماذج لتعاطي الأحزاب مع قضايا المجالس المحلية
· قدمت مجموعة من أحزاب المعارضة جملة من الانتقادات لقانون المجالس المحلية عبر صحافتها في فترة ما قبل الانتخابات وتبنى حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) إعداد قانون بديل وأسماه (قانون الحكم المحلي).
· نشر موقع (الصحوة نت) التابع للتجمع اليمني للإصلاح نتائج استبيان لتقييم تجربة المجالس المحلية، شارك فيه 176 مشاركاً في الفترة من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2004م؛ وكانت نتيجة التقييم أن (13.63% من المشاركين كانت رؤيتهم أن التجربة ناجحة، في حين رأى 77.84% أن التجربة فاشلة، وعبر 8.52% عن عدم اهتمامهم بنجاح التجربة أو فشلها).
· أقام أعضاء التجمع اليمني للإصلاح في المجالس المحلية بمحافظة الجوف مؤتمراً أسموه (المؤتمر التقييمي الأول) حيث أدان المؤتمر سياسة التهميش وتحجيم صلاحيات المجالس في المحافظة واتهموا السلطة بحرمان المجالس من الموارد التي تجبى باسمهم بالإضافة إلى إدانة التحيز الحزبي للسلطة وذلك بتاريخ 19 أبريل 2005م.
· أعلن المؤتمر الشعبي العام في دورته الرابعة للجنة الدائمة في فبراير 2005م اقتراحه  للاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب لعمل كوتا لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في حدود (10% لمجلس النواب، 20% للمجالس المحلية)؛ وهي خطوة جريئة ورمي الكرة في ملعب باقي الأحزاب، ولا تخلو العملية من مكايدة سياسية؛ فالمؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم يمكنه أن يفعل المقترح بطلب تعديل دستوري عبر البرلمان الذي يشكل قرابة 80% من أعضائه.

الإشكاليات التنفيذية لنشاط المجالس المحلية

من خلال الاستعراض السابق للتجربة الأولى للمجالس المحلية في اليمن، والتي ما زالت تواجه كثيراً من أوجه القصور نتيجة لحداثة التجربة وبروز الكثير من الإشكاليات المعيقه لأنشطة هذه المجالس، والتي تم مناقشة الكثير منها عبر مؤتمرات رسمية أو ندوات وورش محلية، واستخلاصاً لما جاء في هذه المؤتمرات أو الورش وبالرجوع إلى مجموعة من المتابعين والمهتمين في هذا المجال؛ نجد أننا بحاجة الى تقييم لتحديد نوعية المعوقات، وخصوصاً ونحن نقف اليوم بعد مرور أربع سنوات من عمر هذه التجربة الهامة. وما يهمنا هنا هو الوقوف على جملة المعوقات لمطالبة الجهات  المختصة بالعمل الجاد لتذليلها ووضع الحلول للإشكاليات التي كانت من الوضوح بمكان بحيث باتت معروفة لكل من يتابع أنشطة المجالس المحلية. ويمكن القول إن أبرز هذه المعوقات والإشكاليات تتمثل بما يلي:
1- التدريب والتأهيل:

1) الافتقار الشديد للتدريب والتأهيل لأعضاء المجالس المحلية لفهم طبيعة العمل وأساليب التنفيذ ومن ذلك (فهم قانون المجالس ولوائحه، الاختصاصات والصلاحيات واستخلاص الموارد، استيعاب النظم المالية ولو بشكل مبسط، أساليب الرقابة والإشراف، طرق التقييم وقياس الأثر)؛ فدون تأهيل وتدريب الأعضاء سيظلون محدودي القدرات وغير مستوعبين للكثير من طرق العمل مما يحدُّ من دورهم وحماسهم ويزيد من وقوعهم في تضارب الآراء والنزاع مع الأجهزة التنفيذية.

2)  ضرورة التدريب والتأهيل بالمقابل لمسؤولي الأجهزة التنفيذية لتحقيق تقارب الوعي والفهم لحدود الاختصاصات والصلاحيات بين الطرفين.
5) عدم وجود برامج توعية مجتمعية لتفعيل دور المواطنين لدعم أنشطة المجالس وتحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة ولكل شرائح المجتمع وذلك عبر المناهج التربوية والبرامج الإعلامية الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
2- تطالب الحكومة المجالس المحلية بالعمل الجاد والنشاط الفاعل في حين لم تقدم الحكومة أبسط متطلبات العمل للمجالس مثل إيجاد مقرّات للمجالس حيث ما زالت بعض المجالس تعمل  في الهواء الطلق وكثير من المجالس ما زالت حتى الآن تطالب بالتجهيزات الأساسية الفنية للعمل ناهيك عن متطلبات العمل بالوسائل التقنية الحديثة، وتعاني الكثير من المجالس من محدودية النفقات التشغيلية.

3- إشكالية الصراع الحزبي وانسحابها على علاقات أعضاء المجلس الواحد، وعدم محاولة احتوائها؛ مما يؤدي إلى انقسامات داخل المجالس وبالتالي إضعاف لأداء الأعضاء ولدور المجالس عموماً.

4- ضعف وانعدام أساليب الإدارة الرشيدة داخل الكثير من المجالس وفي الأجهزة التنفيذية وغياب الشفافية التي تعد أساساً هاماً للوضوح والجدية والتفاعل من قبل كل الأطراف.

5- ضعف المستوى التعليمي لكثير من الأعضاء مما يحدث إشكالية لهم وللمتعاملين معهم.
6-  ضعف التنسيق بين المجالس والأجهزة التنفيذية والجهات الرسمية من أجل الوصول إلى تحقيق نشاط جيد التخطيط والتنفيذ.
7-  عدم تفعيل نظام المحاسبة وفق الالتزامات فمثلاُ يجب أن يتعود الأحزاب وممثليهم أن برامجهم الانتخابية أساس للمحاسبة ولتحمل المسؤولية.
8-  غياب التواصل الجماهيري الموسع والمنظم بين أعضاء المجالس والمواطنين لاستيعاب الاحتياجات المستجدة ووضع أفراد المجتمع المحلي في صورة ما أنجز وما لم ينجز والإيجابيات والسلبيات والمعوقات لإشراكهم بصفتهم المستهدفين الأساسيين.
9-  ضعف الاستفادة من تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني)؛ لما يمكن أن تسهم به في مجال تنشيط عمل المجالس وتفعيل ودعم أعمالها وتخفيف الأعباء، ومن أمثلة ذلك دعم إنشاء الجمعيات الخيرية والتعاونية المحلية في التأهيل والتدريب وتذليل الصعوبات للمنظمات الدولية لدعم المشروعات... إلخ.
10- عدم وجود فروع للأجهزة التنفيذية أو غياب بعضها في كثير من المديريات  مما يعقد نشاط المجالس، ويتطلب معه بذل جهود مزدوجة من الأعضاء وربط الحلول بمسؤولي المركز في المحافظات لكل الأعمال البسيطة والهامة على حدٍّ سواء.
11- في حال وجود هذه الأجهزة فإنها لا تمل من الشكوى من النقص الكبير في متطلبات عملها من كوادر وتجهيزات فنية ونفقات تشغيل، وهو ما يعكس نفسه على مستوى أداء المجالس في ظروف عمل كهذه.
12- تدخل الأجهزة المركزية في أعمال الفروع التنفيذية في الوحدات الإدارية بحيث تظهر تعليمات هذه الأجهزة العليا بمظهر التعليمات المتجاوزة للصلاحيات والتدخل في اختصاصات المجلس وخلق إشكاليات بين المجلس والأجهزة التنفيذية الفرعية.


النتائج التحليلية لاستبانة العينة
يعتمد هذا الجانب من الدراسة في أساسه على الاستبانة التي وزعت على عينة الدراسة والتي تدرس التجربة الحالية للعضوات الفائزات في المجالس المحلية كونها تجربة رائدة في هذا المجال بحيث تقف على الإيجابيات والسلبيات المرافقة للتجربة والصعوبات والإشكاليات التي مرت بها العضوات لتكوين صورة متكاملة عن التجربة النسوية للاستفادة منها في مجال الأدوار المطلوبة من منظمات المجتمع المدني وإفادة الأخوات المرشحات للانتخابات القادمة ولكل الباحثين المهتمين بهذا المجال وقد سبق التوضيح بأنه ولهذا الغرض تم تصميم استبانة موسعة بنظام الأسئلة المفتوحة وتم توزيعها على العضوات وخرجت الاستبانة بجملة من النتائج إضافة إلى النتائج التي تم التوصل إليها من واقع البيانات والإحصاءات الرسمية.. ويمكن عرض ذلك على النحو التالي:
- العدد المستهدف 38 عضوة(
).

- عدد الأخوات اللاتي تم التواصل معهن وإرسال الاستبيان إليهن 35 عضوة.
     - الأخوات المتفاعلات اللائي أجبن على الاستبيان 30 عضوة.

القســم الأول

عرض وتحليل استبانة العينة من واقع البيانات والإحصاءات الرسمية

- تحليل البيانات الشخصية للعينة

أ ) المؤهل التعليمي للعضوات:

توزع المؤهل الدراسي للعضوات بين الماجستير والشهادة الابتدائية لستة وثلاثين عضوة، ولم أتمكن من معرفة مؤهل عضوتين من الفائزات. وكما نلاحظ من الجدول رقم (5) فإن العضوات الحاصلات على الثانوية فما فوقها من مستويات جامعية يزيد عن 80% من الفائزات؛ وهو ما يحقق الكفاءة العلمية للعضوات مقارنة بمؤهلات الأعضاء الرجال.. والجدول يوضح المستويات العلمية للعضوات كما يلي:
	المؤهل الدراسي
	ماجستير
	بكالوريوس جامعي
	دبلوم عالي
	ثانوية أو دبلوم ثانوي
	إعدادي أو ثامن أساسي
	شهادة ابتدائية
	غير معروف
	الإجمالي

	العدد
	3
	8
	11
	8
	5
	1
	2
	38

	النسبة %
	7.9%
	21%
	29%
	21%
	13.2%
	2.6%
	5.3%
	100%


جدول رقم (5).

ب) الفئة العمرية للعضوات:

من خلال 35 عضوة من العينة تم التعرف على سنوات ميلادهن فقد انحصرت أعمارهن في فترة الانتخابات المحلية في فبراير 2001 م بين (25 عاماً و54 عاماً) وقرابة ثلثي العدد في سن الأربعين والخمسين مما يدلل على الصعوبات التي تواجهها النساء من الموروث الاجتماعي السائد الذي لا يتقبل ترشيح النساء الصغيرات في سن العشرين والثلاثين؛ حيث إن العضوات في هذه المرحلة العمرية 8 عضوات فقط، وذلك في سنة إجراء الانتخابات.
جـ ) الانتماء السياسي:

من خلال قوائم الفائزين/ات، يتضح أن الخارطة السياسية للعينة على مستوى المحافظات والمديريات تشكلت على النحو التالي في الجدول رقم (6/أ):
	الانتماء السياسي
	المؤتمر الشعبي العام
	الحزب الاشتراكي اليمني
	مستقلات
	الإجمالي

	العدد
	29
	6
	3
	38

	النسبة
	76.3%
	15.8%
	7.9%
	100%


وباستقالة إحدى العضوات للترشُّح للانتخابات النيابية يصبح الجدول على النحو التالي:

	الانتماء السياسي
	المؤتمر الشعبي العام
	الحزب الاشتراكي اليمني
	مستقلات
	الإجمالي

	العدد
	28
	6
	3
	37

	النسبة
	75.6%
	16.2%
	8.1%
	100%


جدول رقم (6/ب).

القسم الثاني

عرض وتحليل استجابة العينة عبر الاستبيان والمقابلة

 الحالة الاجتماعية

وقد تمثلت الحالة الاجتماعية للعينة على النحو التالي:

	الحالة الاجتماعية
	عزباء
	متزوجة
	مطلقة
	أرملة
	الإجمالي

	العدد
	7
	17
	4
	2
	30

	النسبة
	23.3%
	56.7%
	13.3%
	6.7%
	100%


جدول رقم (7/أ).

ومن خلال الجدول رقم (7/أ) نلاحظ أن أكثر من 43% من العينة غير متزوجات ونتساءل هل الزواج يشكل عائقاً أمام ترشح المرأة، وبالاستفسار عبر التواصل مع بعض الأخوات، ومن خلال سؤال لاحق عن مدى دعم الأزواج في فترة الترشُّح والانتخابات؛ أكدت الاستجابات على ضرورة اقتناع الأزواج والآباء والإخوة في الأسر مما يدل على الصورة النمطية للمرأة في الوعي المجتمعي وحالة الرفض وعدم الاقتناع بالمشاركة النسائية في العمل السياسي. 

عــدد الأولاد:

	الأولاد

العضوات
	دون أولاد
	عــدد الأولاد
	غير محدد
	الإجمـالي

	
	
	1-3
	4-11
	
	

	عدد العضوات
	8
	9
	10
	3
	30


جدول رقم (7/ب).

من خلال الجدول (7/ب) يتضح أن عدد الأولاد للعضوات المتزوجات والمطلقات والأرامل قد تراوح بين اثنين وأحد عشر ولداً وبنتاً لتسع عشرة عضوة من العينة أي قرابة ثلثي العينة، ونلاحظ أن عشر عضوات منهن لديهن 4 أولاد فأكثر؛ وهو ما يؤكد مدى استعداد النساء للإسهام في العمل السياسي والاجتماعي على الرغم من التزاماتهن الأسرية.
أولاً مرحلتا ما قبل الانتخابات ومرحلة الترشح والانتخاب
وعن هاتين المرحلتين الهامتين واللتين تعتبران المرحلتين الأكثر صعوبة في العملية الانتخابية، واللتين تتطلبان الجهد والإمكانيات؛ وإشكاليات هاتين المرحلتين بالذات هي التي تشغل بال كل من يفكر ويرغب بالمشاركة في إطار المجالس المحلية أو في المستوى الإعلى (المجلس النيابي).. وقد تناولت الاستبانات جملة من التساؤلات التي تهدف إلى معرفة الاحتياجات والاشكاليات التي واجهت المرشحات ومدى تأهلهن للتعامل مع المتطلبات اللازمة للفوز وكانت استجابة العينة على النحو التالي:
أ) المشاركة السياسية والجماهيرية للعينة وأثرها في الفوز:
هدفت الأسئلة الخمسة الأولى للاستبانة إلى معرفة التجربة والمشاركة السياسية للعينة، وكذا النشاط والمشاركة في المنظمات والجمعيات والعمل الأهلي في فترة ما قبل الانتخابات ومدى أثر التجربتين أو إحداهما في خلق أرضية من المعرفة والمقدرة والعلاقات التي تعد من العوامل الهامة للفوز وكانت الاستجابات كما يلي:

	 نوع الإجابة

السؤال
	نعم
	لا
	دون إجابة
	إجابة خارج الموضوع
	الإجمالي

	*) هل كانت لك تجربة أو مشاركة سياسية قبل الانتخابات
	العدد
	18
	8
	1
	3
	30

	
	النسبة
	60%
	26.7%
	3.3%
	10%
	100%

	*) هل كانت لك تجربة أو مشاركة في العمل الأهلي (المنظمات والجمعيات)
	العدد
	20
	9
	1
	-
	30

	
	النسبة
	66.7%
	30%
	3.3%
	-
	100%


جدول رقم (8/أ).

من خلال الجدول (8/أ) أعلاه نلاحظ أن قرابة ثلث العينة كانت استجابتها سالبة    ما بين عدم الرد والإجابة خارج سياق السؤال أو بعدم وجود مشاركة وتجربة في هذا الإطار في (المرحلة الأولى قبل فترة الترشيح)، والملاحظ من الاستجابة أن ثماني عضوات من العينة أجبن بعدم وجود تجربة سياسية لهن قبل الانتخابات في حين أن خمساً منهن ترشَّحن باسم حزب سياسي؛ وبالاستفسار عن ذلك جاء التوضيح على نحو إما أن الحزب رشح العضوة ونسق معها قبل الانتخابات فقط أو لأن العضوية في الحزب لا تشمل أنشطة حزبية تشعر معها العضوة بمشاركتها السياسية في إطار العمل الحزبي ومع ذلك فالاستجابات الموجبة شكلت نسبة جيدة ومعبرة عن دور التجربة والخبرة العملية في المجال السياسي والجماهيري للمشاركة في الانتخابات. وبسؤالنا للعينة عن رؤيتهن لما أسهمت به تجاربهن السياسية والجماهيرية وغيرها في نجاحهن، كانت استجابة العينة بحسب الجدول (8/ب) تؤكد الأثر الإيجابي لتجاربهن ومشاركتهن؛ حيث أوضحت نسبة 70% من العينة بأنها أسهمت بفاعلية أو إلى حدٍّ ما، في حين جاءت استجابة النسبة الباقية من العينة ما بين أن التجربة لم تسهم أو عدم وجود تجربة للعضوة في هذا المجال أو عدم الرد والاجابة غير المتعلقة بالموضوع كما هو موضح في الجدول التالي:

	نـوع الإجـابـة

السـؤال
	أسهمت بفعالية
	أسهمت إلى حدٍّ ما
	لم تسهم
	ليس لي تجارب من هذا النوع
	دون إجابة
	إجابة خارج الموضوع
	الإجمالي

	*) إلى أي مدى أسهمت التجربة السياسية والأهلية في نجاحك في المجالس المحلية؟
	العدد 
	17
	4
	2
	3
	2
	2
	30

	
	النسبة
	56.7%
	13.3%
	6.7%
	10%
	6.7%
	6.7%
	100%




جدول رقم (8/ب).

ب) العمل الوظيفي وأثره:

وفي إطار معرفة عوامل النجاح وأثرها من الطبيعي أن نضع تساؤلنا عن الأعمال الوظيفية للعينة خلال المرحلة الأولى حتى فترة الانتخابات ورؤيتهن لدور العمل الوظيفي في عوامل ويوضح الجدول (9/أ) التنوع الوظيفي للعينة على النحو التالي:
	نوع الوظيفة

العدد والنسبة
	في سلك التعليم
	المجال الطبي
	المجال الهندسي
	المجال الزراعي
	المجال الإداري
	متقاعدة
	دون عمل
	الإجمالي

	العدد
	16
	2
	1
	1
	4
	3
	3
	30

	النسبة
	53.3%
	6.7%
	3.3%
	3.3%
	13.3%
	10%
	10%
	100%


جدول رقم (9/أ).

وكما نلاحظ من الجدول (9/أ) فإن أكثر من نصف العينة هن من قطاع التعليم ما بين (مديرة مدرسة، وكيلة، موجهة ومُدرِّسة)؛ وذلك عائد لسببين أولهما أن الأغلبية العظمى من الإناث المتعلمات في اليمن يتم توجيههن أسرياً على الأغلب لهذا السلك لأن مجال نشاطه يظل في إطار الإناث ولذا فهو مقبول اجتماعياً، أما السبب الآخر فإن العاملات في هذا المجال لهن قاعدة جماهيرية لا بأس بها من أولياء أمور وأسر الطالبات بالإضافة للطالبات المقيدات في سجلات القيد الانتخابي (وإن كن خارج السن الانتخابي)(1). والجدير بالذكر أن هذه المجموعة شملت (8 مديرات مدارس) بعضهن ما زلن يعملن مديرات مدارس وبعضهن الآخر انتقلن منتدبات في إطار أمانة ورئاسة لجان في مجالسهن المحلية، كما أن هنالك من هن متوقفات عن العمل. وقد جاءت 20% من العينة بين غير الحاصلات على وظائف أو متقاعدات. والملاحظ أن العمل ذا الاحتكاك بالجماهير دائماً يعطي فرصة أكبر للفوز وهو ما اتفقت عليه أكثر من 60% من العينات حول مدى إسهام عملهن الوظيفي في فوزهن بين رؤية الإسهام بشكل كبير أو جزئي كما نلاحظ في الجدول (9/ب) التالي:

	                 نـوع الإجابة

السـؤال
	أسهم بشكل كبير
	أسهم جزئياً
	لم يسهم
	لست موظفة
	دون إجابة
	الإجمالي

	إلى أي مدى أسهم عملك الوظيفي في فوزك
	العدد
	17
	3
	6
	3
	1
	30

	
	النسبة
	56.3%
	10%
	20%
	10%
	3.3%
	100%


جدول رقم (9/ب).

جـ ) الوسط الاجتماعي وأثره:

وفي سياق دراسة العوامل المساعدة للفوز جاء تساؤلنا للعينة عن الوسط  الاجتماعي المتمثل بالزوج والأسرة والجيران وزملاء العمل ودورهم في المرحلة الثانية  فترة الترشيح والانتخاب ما بين الدعم والإحباط وكانت الاستجابات حسب ما هو موضح في الجدول (10) كما يلي:

	        الوسط الاجتماعي

الحالة والدور
	الزوج
	الأسرة
	الجيران
	زملاء العمل

	داعم
	15
	25
	22
	20

	دعم محدود
	-
	2
	3
	5

	ضد
	1
	1
	-
	-

	غير موجود 
	13
	-
	-
	3

	دون إجابة
	1
	2
	5
	2

	الإجمالي لعدد العضوات 
	30
	30
	30
	30


جدول رقم (10).

من خلال الجدول (10) نلاحظ أن الوسط الاجتماعي للعضوات كان بنسبة 80% داعماً ومساعداً لهن بما يدل أن هذا الدعم من أهم عوامل نجاح العينة ولا ننسى أن هذا الوسط هو جزء من البيئة الانتخابية بالإضافة إلى دورهم في حالة الاقتناع في الترويج الانتخابي وجهودهم ضد الإسقاطات والعمل المضاد. وندرك جميعاً أنه ما زال من الصعوبة بمكان أن ترشح امرأة في ظل رفض زوجها أو أسرتها في مجتمع تقليدي ومحافظ كمجتمعنا.
د) أسباب الترشح:

تعددت أسباب العينة للترشح لأكثر من عشرين سبباً بتفاوت ملحوظ ويمكن استخلاص الأسباب وإدراجها ضمن أطر أساسية وهي بحسب درجات الأهمية نوضحها على النحو التالي:

1) خدمة المجتمع المحلي والإسهام في حل مشكلاته:
وقد شمل هذا الجانب خمسة أسباب للترشيح تفاوتت نسب الإجماع عليها من قبل العينة كما يلي:
- متابعة متطلبات المجتمع والعمل على تنفيذها وعلى رأسها المعونات للأسر الفقيرة والأرامل واللاتي لا يوجد من يعولهن (57% من العينة).

- الإسهام في تفعيل استراتيجية التخفيف من الفقر (20% من العينة).

- الإسهام في حل القضايا والمشكلات الاجتماعية (20% من العينة).

- المطالبة والعمل على تحسين أوضاع الشباب والقضاء على البطالة (17%       من العينة).

- الرغبة في تشكيل همزة وصل بين المواطنين وأصحاب القرار (6.7% من العينة).

2) تفعيل المطالب للخدمات الأساسية:

وقد حوى هذا الجانب على خمسة أسباب أيضاً هي:
- رفع مستوى التعليم وتحقيق متطلباته والقضاء على الأمية (27% من العينة).
- تحسين الوضع الصحي (15% من العينة).

- توفير وتحسين شبكة المياه والصرف الصحي (15% من العينة).

- تحسين الشبكة الكهربائية وتوسيعها وتخفيض أسعارها (7% من العينة).

- إيجاد شبكات طرق حديثة (3.3% من العينة).

3) أسباب خاصة بالمشاركة النسوية:
ورغم خصوصية هذا الجانب بالنسبة للعينة إلا أنه لم يحضَ بالاهتمام المتوقع وجاءت أسبابه والاتفاق عليها كما يلي:
= دعم الحضور السياسي للمرأة وتفعيل دورها (27% من العينة).

= دعم إنشاء مؤسسات نسوية (15% من العينة).
= مساعدة الفتيات وتسهيل التوظيف لهن (7% من العينة).
4) أسباب سياسية:
وبالرغم أيضاً من كون أغلب العينة حزبية إلا أن الأسباب السياسية للترشّح لم تكن من الأسباب الأساسية لمعظم العينة وقد شملت الأسباب في هذا الجانب ما يلي:
- الدعم والتشجيع الحزبي والرغبة في تحقيق أهداف الحزب (20% من العينة).

- حب العمل السياسي والجماهيري (13.3% من العينة).
- الرغبة في تطوير التجربة الديمقراطية (7% من العينة).
- المطالبة بتحسين الوضع الأمني (3.3% من العينة).
5) أسباب ذاتية:
قدمت بعض أفراد العينة أسباباً ذاتية للترشح تمثلت بما يلي:
- استشعار المسؤولية (13.3% من العينة).
- الرغبة في ممارسة تجربة جديدة (10% من العينة).
- تحقيق الذات (7% من العينة).
- الرغبة في التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع (7% من العينة).
هـ ) الانتماء السياسي وأهميته في الترشح والانتخاب:

مثل الانتماء السياسي للعينة أكثر من 92% من الفائزات، 76% منهن من الحزب الحاكم ويتضح من خلال الاستجابات. ومن خلال الاطلاع على دراسة أخرى للدكتورة فوزية حسونة(1) اتضح لنا أن العضوات الثلاث الفائزات بصفة مستقلات تم دعمهن من قبل أحزاب سياسية (اثنتان بدعم من حزب التجمع اليمني للإصلاح والأخيرة بدعم من الحزب الاشتراكي)، وما يسترعي الانتباه أن حزب الإصلاح الذي لم يرشح أي امرأة في كل الانتخابات المحلية والنيابية التي خاضها لاجتهادات فقهية يتبناها مجموعة من قياداته بعدم جواز ترشيح المرأة قد دعم عضوتين وربما أكثر من المرشحات. وعلى ما يبدو فإن هناك الآن توجهاً لخروج الحزب من الرؤية السابقة وما دعم الحزب لعضوتين من الفائزات في المجالس المحلية مستقلات إلا خطوة إيجابية على هذا الطريق. وتجدر الإشارة هنا إلى مؤتمر إعلامي دعت إليه القطاعات النسوية لأحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي في بداية هذا العام 2005م أعلن فيه التنسيق لترشيح نساء في الانتخابات المحلية القادمة من الأحزاب الثلاثة.
وخلاصة الأمر فقد أكدت أغلبية العينة على أنهن دعمن من أحزابهن أو من أحزاب رحبت بأن ينزلن باسمهم أو بدعمهن مستقلات وأن الدعم كان جيداً ومرضياً.
وعن أهمية الترشح باسم حزب كانت رؤية العينة بحسب الجدول التالي (11/أ):
	نـوع الإجابة

السـؤال
	مهم جداً
	مهم
	مهم إلى حد ما
	ليس مهماً
	دون إجابة
	الإجمالي

	أهمية الترشيح باسم حزب
	العدد
	6
	16
	4
	3
	1
	30

	
	النسبة
	20%
	53.3%
	13.3%
	10%
	3.3%
	100%


جدول رقم (11/أ).

والاستجابات السابقة توضح أن قرابة 87% من العينة، يرين أن الترشح من خلال حزب يحمل ضمانات النجاح بشكل أكبر؛ بما يدل على رؤية أنتجها واقع التجربة لبعض الأحزاب التي قامت بدور إيجابي في إنجاح العينة.
وعن تساؤلنا حول دور شخصية العضوة وتاريخها وشعبيتها في عوامل الفوز مقارنة بدور الحزب وهل هناك أسباب أخرى رئيسة تشكل عاملاً أسياسياً للفوز فقد جاءت استجابات العينة على هذا التساؤل بحسب الجدول (11/ب) على النحو التالي:
	 نوع الاجابة

    السؤال
	بفضل الحزب بشكل أساسي
	الفضل للشخصية والتاريخ الشخصي أولاً
	الاثنان معاً
وبشكل متساوٍ
	الإجمالي

	الفضل الأساسي للفوز
	العدد
	6
	8
	16
	30

	
	النسبة
	20%
	26.7%
	53.3%
	100%


جدول رقم (11/ب).

من الجدول (11/ب) نلاحظ أن استجابات العينة انحصرت في دور الحزب والشخصية ولم تظهر عوامل أخرى أساسية والتوازن كان الأغلب لدى العينة من خلال إجابة أكثر من نصف العينة أن الحزب والشخصية كلاهما مهم جداً؛ حتى أن اللواتي ارتأين أن الشخصية هي الأساس لم يقللن من أهمية الدعم الحزبي وإن رأينه في مرتبة ثانية مما يدلل على أن شخصية المرشحة وتاريخها يعد أيضاً عاملاً أساسياً من عوامل الفوز لا يمكن تجاهله.
و) أهم الصعوبات في فترة الترشح:
ولأن الدراسة تهدف إلى استعراض هذه التجربة من كل جوانبها بحكم أنها البداية في مجال المجالس المحلية وتجربة المرأة فيها تحتوي الكثير من الصعوبات والإشكاليات والإيجابيات والسلبيات. وللاستفادة أيضاً للأخوات اللاتي سوف يرشحن للانتخابات القادمة، ولأن نظام الأسئلة في الاستبانة كما أشرت سابقاً هو نظام الأسئلة المفتوحة فقد أوردت العينة العديد من الإشكاليات بعضها مباشر وبعضها الآخر متداخل وبالطبع منها ما هو متكرر من خلال الردود ومنها ما هو مفرد بتجربة شخصية ومن خلال استخلاص استجابات العينة، وتجدر الإشارة أولاً إلى أن 30% من العينة أفدن بأنه لم تكن هناك أي صعوبات أو إشكاليات في هذه المرحلة وأوعزن إلى أن السبب الرئيس لذلك وجود حزب يتولى معالجة أي إشكاليات دون أن تصل إلى العضوة في كثير من الأحيان ثم جاءت الصعوبات المالية على رأس قائمة الصعوبات حيث أن المبالغ المالية المقدمة من الأحزاب بالإضافة إلى ما قدمته العضوات أو أسرهن ظل غير كافٍ لتغطية ما طمحن إليه ورغبن في تنفيذه في هذه المرحلة. أما ثاني الصعوبات فتمثل في المنافسة الحزبية وما حوته من أساليب لم تتوقعها العينة من إسقاطات وتشويهات وتهديدات وصولاً إلى حدِّ الترهيب بالتفجير بمنزل إحداهن وتنفيذ التهديد كما حدث لمرشحة المؤتمر الشعبي العام في محافظة صعدة وهي حالة متميزة لما واجهته من صعاب في عملية ترشحها رغم أنها مرشحة حزب حاكم حيث وصلت أساليب الترهيب للضغط عليها للانسحاب بوضع متفجرات في باب منزلها وغير ذلك من الصعوبات التي واجهتها العينة ويمكن تلخيصها بحسب الأهمية كما يلي:

1) صعوبات مالية.
2) صعوبات المنافسات الحزبية وحوت مجموعة من الأمثلة كما يلي:
ـ الإسقاطات المضادة والدعاية المشوِّهة لسمعة المرشحة.
ـ استخدام الدين كوسيلة لإسقاط المرشحات.
ـ الترشيح المضاد باستخدام شخص من الأسرة نفسها.

ـ نزع وتشويه الوسائل الدعائية للمرشحات.

ـ التهديد وصولاً إلى حدّ التفجيرات والترهيب المنفذ.

3) صعوبات التواصل مع الناخبين حيث لم تستطيع أغلب العينة الالتقاء بالناخبين الرجال بالإضافة إلى صعوبة الحصول على أماكن مفتوحة للقاءات العامة.

4) ضعف التجربة الشخصية حيث أن أغلب العينة لم تكن تجاربهن السياسية أو الجماهيرية تؤهلهن للإلمام بمتطلبات الحركة والنشاط من أجل الترشح.

5) عدم وجود تدريب وتأهيل فاعل من قبل الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية للعينة لتعرف المرشحة بما يجب عمله في إطار الحملة الانتخابية وأساليب إدارتها مما أدى إلى ضعف الحملات الانتخابية كوسائل وإدارة فرق عمل وطرق انتشار إعلامي وخصوصاً إذا ما قارنا ذلك بحرية الحركة والانتشار بالنسبة للمرشحين الذكور.

6) النظرة التقليدية للمجتمع وهي إشكالية ستظل قائمة في ظل عدم وجود سياسات إعلامية وتربوية للقضاء على هذه الإشكالية وانعكاساتها السلبية على ترشيح النساء؛ مما يترتب على هذه النظرة من وقوف الزوج أو الأخ أو أحد الأقارب كضد للترشح وهو سبب كافٍ لإحباط أي ترشح نسوي.
7) الترشح المتأخر وقد حدث مع بعض أفراد العينة أن دفع بهن من قبل الأحزاب في أوقات متأخرة للترشح مما أدى إلى حملة انتخابية هزيلة وكان النجاح معها مفاجأة للمرشحة.
8) التوزيع الجغرافي للسكان في المناطق القروية المترامية الأطراف وما يصاحبه من صعاب في عملية التواصل مع كل المناطق السكانية.

ز ) أهم الإشكاليات أثناء الحملة الانتخابية (يوم الاقتراع):

ونصل مع تجارب العينة إلى اليوم الحرج من العملية الانتخابية وعن إشكاليات المرحلة الأخيرة ويوم الاقتراع إذ تكررت بعض الإشكاليات المستمرة من فترة الترشح وبعضها تزايد، ونستخلص من الاستجابات ما يلي:
1) تنامي المنافسة الحزبية وصولاً إلى حدِّ تشويه السمعة باستخدام كل التهم القذرة والدخول في أعراض المرشحات.

2) الإشكاليات المادية وما ترتب عليها من مشكلات النقل للناخبين والدفع بهم للانتخاب.

3) ضعف دعم المؤسسات المعوَّل عليها في دعم النساء المرشحات.

4) سلبية النساء والوعي الضعيف بأهمية الوقوف إلى جوار المرشحات بصفتهن ممثلات النساء وهن من تُشكل هذه الكلمة سَيُفَعِلْنَ قضايا المرأة في المجالس المحلية.

5)  لانعدام الخبرة والتدريب كان هناك ضعف في توزيع المشرفين والمندوبين على صناديق الاقتراع بما يضمن الاطمئنان على سلامة فرز الأصوات.

ح) تمويل الحملة الانتخابية (المصدر ، المبلغ):
كان متوقعاً أن تكون الصعوبات المالية من الصعوبات الأساسية، ولذا أردنا أن نعرف المصادر التي اعتمدت عليها العينة، وكم كانت المبالغ المتاحة لهن لإدارة الحملة الانتخابية؛ فعن مصادر التمويل أوضحت أغلب العينة مصادر التمويل ما عدا عضوتين إحداهما لم تتحدث عن المصدر والأخرى لم تجب عن السؤال كاملاً. أما بالنسبة لحجم التمويل فقد أوضحت 60% من العينة حجم التمويل في حين اكتفت البقية بذكر المصدر فقط.

 والجدول رقم (12) التالي يوضع مصادر التمويل على النحو التالي:
	جهة التمويل
	التمويل عن طريق الحزب فقط
	التمويل عن طريق الحزب بالإضافة إلى
	تمويل شخصي
	دون إجابة
	الاجمالي

	
	
	المرشحة
	الزوج
	الأسرة
	آخرين
	
	
	

	نسبة العضوات الممولات
	40%
	28.3%
	6.7%
	10%
	10%
	3.3%
	6.7%
	100%


جدول رقم (12).

أما بالنسبة لحجم التمويل فقد وصل بالنسبة للعضوات على مستوى مجالس المحافظات في حدود (500.000 ريال) للعضوة من الحزب الحاكم 60% منها من الحزب، وغير محدد الإجمالي لعضوة الحزب الاشتراكي وعضوة المؤتمر الأخرى وعلى مستوى مجالس المديريات؛ فقد كان دعم الحزب الحاكم في حدود (50.000 ريال) ريال لكل عضوة وبلغ أعلى حجم تمويل إجمالي لعضوة (150.000) ريال، وأقل حجم تمويل (20.000 ريال).. أى أن التمويل المالي للعضوة في مجالس المديريات كان ما بين     (100- 700 دولار أمريكي فقط)، وهي مبالغ بسيطة أمام احتياجات الحملة الانتخابية.
ط) دور الإعلام الرسمي والأهلي لدعم ترشح المرأة:

مما لا شك فيه أن الأعلام مناط به دور كبير لدعم المرشحات في وضع له من الصعوبات الاجتماعية والسياسية وغيرها ما يتطلب أن يكون الإعلام حلاً بديلاً ومهماً للتعريف بالمرشحات ودعم حملاتهن وتذليل مصاعب النظرة النمطية للمرأة. وعن هذا الدور في الانتخابات وكيف تقيمه العينة فقد جاءت الاستجابات كما هو موضح في الجدول (13) على النحو التالي: 

	الإجابة

السؤال
	داعم جداً
	داعم
	دعم محدود
	دعم ضعيف أو غير موجود
	دون تعليق
	الإجمالي

	هل كان الإعلام الرسمي داعماً للمرأة في الانتخابات
	العدد
	2
	10
	8
	7
	3
	30

	
	النسبة
	6.7%
	33.3%
	26.7%
	23.3%
	10%
	100%


جدول رقم(13).

ومن خلال الاستجابات يتضح أن نسبة 60% من العينة رأين أن دور الإعلام كان إما محدوداً أو غير موجوداً رغم أنه كان المنفذ الهام للعضوات والمؤمل عليه؛ مما يدل على:

1- ضعف السياسة الإعلامية الداعمة للمشاركة النسائية.

2- بعض المشاركات الإعلامية تكرس النظرة النمطية لدور المرأة.

3- لم يكن الإعلام الحزبي بأكثر فاعلية من الإعلام الرسمي في هذا الجانب.

ي) تدريب المرشحات (مصدره، نوعه):

على قلة المرشحات والتجربة الحديثة والجديدة عليهن تبرز أهمية البرامج التدريبية لمثل هؤلاء لدعم فرص النجاح والعضوية للمجالس المحلية وعن سؤال العينة عن هذا الجانب في تجربتهن الانتخابية يتضح من الاستجابات أن نسبة 37% تقريباً فقط تلقين تدريباً محدوداً وليس شاملاً لإساليب إدارة العملية الانتخابية في حين أن   63% من العينة لم يتلقين أي تدريب من أي جهة وهو ما يوضح إلى أي مستوى كان التقصير في هذا الشأن الهام من قبل الأحزاب والجهات المناط بها دور الدعم كونها منظمات محلية أو دولية. وبالنسبة للأخوات اللاتي حصلن على تدريب فقد جاءت مصادر تدريبهن إما عن طريق الحزب فقط أو الحزب وإحدى الجهات التالية (اللجنة الوطنية للمرأة، اتحاد نساء اليمن، NDI، منظمة إيماك، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان)، وعدد المتدربات في إحدى هذه الجهات ما بين عضوة إلى خمس عضوات على الأكثر.
ك) دعم المنظمات الأهلية والدولية:
واستكمالاً للسؤال الماضي كان التساؤل عن دور المنظمات في الدعم ونوع ذلك الدعم. ولم تفد عن الدعم من هذه المنظمات سوى 7 عضوات فقط من العينة في حين لم تتلقَّ 21 عضوة أي دعم ولم تعلق عضوتين على هذا السؤال والمنظمات هي نفسها المذكورة في الفقرة السابقة ونوع الدعم انحصر في (دعم معنوي، تدريب جزئي، طباعة مطويات).

ل ) الوسائل الدعائية للحملة الانتخابية:

تنوعت الوسائل الدعائية للعينة وخصوصاً مرشحات الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) إلا أن الأعداد كانت في كل الأحوال ما بين متوسطة وضعيفة لا تغطي المناطق بشكل كافٍ. أما بالنسبة للقاءات الجماهيرية فقد عانت كثير من المرشحات من صعوبة إقامة مهرجان جماهيري منظم ومستقل واكتفين إما بالمشاركة في مهرجانات جماهيرية لأكثر من مرشح أو باللقاءات النسوية في مجالس القات والأفراح النسوية أو عقد اللقاءات في البيوت. ولم تستطع أغلبية المرشحات تشكيل فرق عمل ميدانية واكتفت أغلب العينة بما يعده الحزب أو بنشاط المتطوعين وقد تمثلت الوسائل التعريفية والدعائية المستخدمة في الحملة الدعائية بالترتيب بحسب الأكثر استخداماً كما يلي:

1) الملصقات والبوسترات الحزبية والخاصة.

2) الاجتماعات النسوية في البيوت والمجالس وخلافه.
3) المطويات وتشمل البرامج الانتخابية والتعريف بالمرشحات.

4) اليافطات القماشية.

5) المشاركة في مهرجانات جماهيرية مشتركة.
البرنامج الانتخابي والعملية الانتخابية:

يزداد أهمية البرنامج الانتخابي كلما زاد تحضر المجتمع فعن طريقه يخاطب أي مرشح جماهير منطقته بما يميزه عن المرشحين الآخرين من حيث ما يريد أن يقدمه لأبناء منطقته وهو العهد الأدبي بين (المرشح/ة) وبين الناخبين ويعتمد الكثيرون على برنامج انتخابي عام يقدمه حزبهم إلا أنهم يحتاجون إلى إضافة قضايا تخص المنطقة التي هم في نطاقها والتركيز على الأكثر أهمية من قضايا برنامج الحزب وعليه يبقى البرنامج الانتخابي الشخصي والحزبي من أهم وسائل الدعاية والتعريف بـ(المرشح/ة). وعن أهم قضايا البرنامجين جاءت استجابة العينة عن أهم القضايا الواردة بها والموضحة في الجدول رقم (14) وبحسب نسبة ذكر العينة لها كما يلي:

	م
	القضايا المهمة في إطار البرنامج الانتخابي 
	نسبة العينة

	1
	رفع المستوى التعليمي وبناء المدارس والاهتمام بقضايا التعليم 
	63.3%

	2
	العمل على تحسين الوضع المعيشي وتخفيف الفقر والبطالة 
	56.7%

	3
	متابعة إنجاز المشروعات التنموية والصحية 
	56.7%

	4
	المساهمة في تقديم مساعدات الرعاية الاجتماعية
	53.3%

	5
	متابعة مشروعات البنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي، طرقات، حدائق)
	46.7%

	6
	تحسين أوضاع المرأة ودعم التأهيل النسوي ومكافحة الأمية
	40%

	7
	التخفيف من المركزية ومحاربة الفساد ومساندة دولة النظام والقانون
	30%

	8
	دعم حقوق الأطفال والمعاقين
	23.3%

	9
	دعم التأهيل والتثقيف للشرائح الاجتماعية
	20%

	10
	دعم الوعي البيئي والأنشطة البيئية
	13.3%

	11
	دعم قضايا التمليك 
	6.7%


جدول رقم (14).

ثانياً مرحلة العمل في المجالس المحلية:

والجزء الأخير من الاستبانة تناول المرحلة الثالثة (مرحلة ما بعد الفوز بعضوية المجالس المحلي) وما أنجز فيها كتقييم موضوعي ذاتي للتجربة والرؤية المستقبلية لها  والنظرة لأساليب تفعيل وتوسيع مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، وقد حوت أسئلة الاستبانة النواحي التالية:

أ ) دعم الزملاء الأعضاء لزميلاتهم في المجالس المحلية:

من المعروف أن المجالس المحلية حتى تكون فاعلة لا بد لها أن تعمل بروح الفريق الواحد المتجانس والمتفاهم لإنجاح الأنشطة التي يقوم بها مستفيداً من قدرات كل أعضاء المجلس المنتخبين/ات. فالعضوات المنتخبات لن يستطعن أن يحققن حضوراً فاعلاً ونشاطاً جيداً ما لم يجدن الدعم من زملائهن باقي أعضاء المجلس.. وفي سؤالنا للعينة عن مدى دعم الزملاء لهن ولأنشطتهن جاءت استجاباتهن وفق الجدول (15) على النحو التالي:
	           دعم الإجابة 

السؤال 
	الزملاء داعمون
	بعضهم داعم وبعضهم محبط
	محبطون
	لا داعمون ولا محبطون
	إجابة خارج الموضوع
	دون إجابة
	الإجمالي

	هل الزملاء في المجلس داعمون أم محبطون لك ولنشاطك؟
	العدد 
	12
	10
	3
	1
	1
	3
	30

	
	النسبة 
	40%
	33.3%
	10%
	3.3%
	3.3%
	10%
	100%


جدول رقم (15).

ومن خلال الجدول أعلاه يتضح أن الزملاء الداعمين لزميلاتهم فقط 40% بحسب رؤية العينة بما يدل على:

1- ضعف تقبل بعض الأعضاء الذكور للدور الذي يمكن أن تحققه الزميلات.

2- انعكاس الرؤية المجتمعية والعقلية الذكورية عن المرأة في سلوك الأعضاء.

وهي نسبة جديرة بالاهتمام حيث نجد أننا ما زلنا في حاجة لتوعية الأعضاء بأهمية التكاتف والاحترام المتبادل لتفعيل أنشطة مجالسهم والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق الخدمة العامة التي يعملون من أجلها.
ب) الوضع العملي لعضوات المجالس: 

من خلال المقابلة الشخصية وجدنا تمركز النشاط في عمل المجالس وانحصاره في أربعة أشخاص هم أمين عام المجلس ورؤساء اللجان الثلاث في المجالس 
(التخطيط والمالية، الخدمات والشؤون الاجتماعية) أما باقي أعضاء المجلس فيكون حضورهم بحسب اللقاءات الدورية للمجلس كل ثلاثة أشهر ما عدا ذلك ففي كثير من الحالات لا يتم الاستفادة من باقي أعضاء المجلس في متابعة الأنشطة والمهام والصلاحيات المحدودة قانوناً للمجلس.

وعن الترشيح لأحد المواقع التنفيذية للمجلس وتجربة العينة في هذا الجانب كانت استجابات العينة كما يلي:
* العضوات اللاتي ترشحن إلى موقع أمين عام مجلس محافظة = لا يوجد.

* العضوات اللاتي ترشحن إلى موقع أمين عام مجلس مديرية = عضوتان،  والنتيجة (فوز العضوتين). 
* العضوات اللاتي ترشحن إلى موقع رئاسة لجنة لمجلس المحافظة = عضوة واحدة، والنتيجة (فوز العضوة).

* العضوات اللاتي ترشحن إلى موقع رئاسة لجنة لمجلس مديرية = 7 عضوات، والنتيجة (فوز عضوة واحدة فقط).

* العضوات اللاتي لم يرشحن إلى أي موقع في مجالسهن = 18 عضوة.

* عضوة واحدة رشحت وضغط عليها من قبل حزبها للانسحاب.
والجدول رقم 16 يوضح وضع العضوات بشكل عام في المجالس المحلية في الوقت الحالي:
	الصفة

المجلس
	أمين عام
	رئاسة اللجان
	عضوية اللجان
	الإجمالي

	
	
	التخطيط المالي
	الخدمات
	الشؤون الاجتماعية
	التخطيط المالي
	الخدمات
	الشؤون الاجتماعية
	

	مجالس المحافظة
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	3

	مجالس المديريات
	3
	-
	-
	1
	5
	10
	15
	34


جدول رقم (16).

ومن الجدول(16) نلاحظ ما يلي:

1) أن العضوات اللاتي تولين مواقع قيادية في مجالسهن هن 5 عضوات فقط من أصل 37 عضوة في المجالس حالياً أي نسبة 13.5% من العينة أي إن العضوات على قلتهن لم يستطعن أن يحصلن على مواقع صنع قرار فعلي في مجالسهن.
2) أن الصورة النمطية لأدوار النساء ما زالت موجودة بشكل أو بآخر فنلاحظ أن العضوات في لجنة الشؤون الاجتماعية يمثلن 51.3% أي أكثر من نصف عدد العضوات وفي لجنة الخدمات 27% في حين أن العضوات في لجنة التخطيط والمالية هن فقط 13.5%؛ وذلك لقناعات تقليدية قبلت بها للأسف كثير من عضوات العينة لتندرج ضمن صورة نمطية لما يعتقد أنه المجال المناسب للمرأة.
جـ) الحضور المنتظم للاجتماعات:

وعن مدى الاهتمام والالتزام للحضور في أنشطة المجلس واجتماعاته أوضحت العينة حضورهن على النحو الآتي:

	حضور الاجتماعات
	أحضر بانتظام
	أنتظم ولا أتغيب إلا بعذر
	أتغيب أحياناً بسبب الإشعار المتأخر بالاجتماع
	أتغيب أخيراً لإحساسي أنني لم أحقق ما أريده
	دون إجابة
	الإجمالي

	العدد
	24
	2
	1
	1
	2
	30

	النسبة
	80%
	6.7%
	3.3%
	3.3%
	6.7%
	100%


جدول رقم (17).

وكما نلاحظ من الجدول (17) مدى الالتزام والشعور بالمسؤولية والحرص على الحضور وهو ما يجب استغلاله في مجالات المجالس وأنشطتها ففي حين أن مؤتمرات المجالس المحلية توجِّه نقداً لبعض المجالس لتغيُّبات بعض أعضائها؛ نجد بالمقابل جدية والتزاماً أكبر من قبل العضوات وهو ما تؤكده أغلب الهيئات التنفيذية للمجالس التي توجد فيها نساء.

د) العمل والمشاركة في القرار:

من الهام جداً لأي عضو/ة في المجالس المحلية أو في أي نشاط جماعي أن يشعر الشخص أنه صاحب قرار وصاحب دور حتى يستمر حماسه ورغبته في النشاط لأنه دون ذلك لن يرغب في الاستمرار والعمل النشط في ظل إحساسه بالتهميش وقد سألنا العينة عن مدى إحساسهن بأنهن صاحبات قرار في مجالسهن فكانت الاستجابات كما هو موضح في الجدول رقم (18) كما يلي:
	الإجابة

العضوات
	نعم أنا صاحبة قرار
	أحياناً صاحبة قرار وأحياناً لا
	لست صاحبة قرار
	الإجمالي

	العدد
	23
	4
	3
	30

	النسبة
	76.6%
	13.3%
	10%
	100%


جدول رقم (18).

من الاستجابات في الجدول (18) نجد أن أكثر من ثلاثة أرباع العينة يشعرن بدورهن وفاعليتهن أما الجزء الباقي وأغلبهن من أحزاب معارضة أو مستقلات مدعومات من أحزاب معارضة فيشعرن إما بالتهميش الكلي أو الجزئي وهو ما يعكس استمرار الصراعات الحزبية في إطار المجالس ولنا أن نتخيل السلبيات التي تظهر في أداء المجالس نتيجة لذلك مما يؤدي في بعض الأحيان إلى استقالات جماعية في بعض المجالس. وكانت أبرز التوضيحات المقدمة من العضوات اللاتي أفدن بأنهن لسن صاحبات قرار ولو بشكل جزئي متمثلة في "ليس لنا قبول لدى المسؤولين لأننا من المعارضة وثانياً نحن لا نستطيع أن نحضر مجالس القات التي تعد فيها القرارات".

هـ ) التفاعل والتواصل مع الناخبين بعد الفوز:

يشكو الكثير من الناخبين من أن المرشحين بعد الفوز يبتعدون عن الناخبين والالتقاء بهم على عكس فترة الترشح وهي من السلبيات السيئة لبعض الأعضاء وتشكل صورة سلبية لدى الناخبين عن (المرشح/ة) وعن المجلس.. وعن مدى تواصل المرشحات مع الناخبين في مناطقهن تنوعت استجابات العينة بحسب ما هو موضح في الجدول رقم (19) كما يلي:
	                  نوع التواصل
السؤال                   
	تواصل دائم
	تواصل محدود
	تواصل ضعيف
	الإجمالي

	ما مدى تفاعلك وتواصلك مع الناخبين في منطقتك بعد فوزك؟
	العدد
	16
	8
	6
	30

	
	النسبة 
	53.3%
	26.7%
	20%
	100%


جدول رقم(19).

والمؤشرات في الجدول (19) تعطى نسباً جيدة للعينة في تواصل عضواتها مع الناخبين وخصوصاً إذا عرفنا أن كثيراً منهن يسعين بجدية في إطار المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة وكبار السن والأرامل وغيرهم وذلك لقربهن من الأسر في نطاق الحي أو المنطقة ومقدرتهن على دخول البيوت والوقوف على أحوال الناس.

و) الخدمات المقدمة للنساء:

عندما نتحدث عن وضع المرأة في بلادنا وأهمية دعمها لتأخذ دورها الطبيعي الفاعل في المجتمع فإننا نعتقد أن الأخوات اللواتي يتمكن من تحقيق دور ومكانة في كل المجالات الحكومية والشعبية وغيرها يحملن أمانة أن يعملن ويبذلن جهداً كبيراً من أجل أخواتهن المحرومات من معظم حقوقهن وبسؤالنا للعينة هل تقدمن خدمات للمرأة في مناطق مجالسكن، أفادت العينة عن ذلك بحسب الجدول التالي رقم (20):
	نسبة العضوات
	 خدمات  العينة للنساء في إطار مجالسهن

	60%
	يقدمن خدمات للمرأة في مناطقهن

	16.7%
	يقدمن خدمات للمرأة إلى حدٍّ ما

	16.7%
	يرغبن في تقديم خدمات ولكنهن لا يجدن تجاوباً من الجهات الرسمية

	16.7%
	لم يقدمن إجابة


جدول رقم(20).

وأما عن نوع الخدمات التي تقدمها العينة للنساء في مناطقهن فقد تمثلت بما يلي بحسب الخدمة الأكثر تنفيذاً:
1) تقديم المساعدات (معاشات الرعاية الاجتماعية) للأرامل والمطلقات والعجزة وغيرهم من ذوي الحاجة.

2) الدفع بالنساء إلى مراكز محو الأمية ومراكز التأهيل الحرفي النسوي.

3) دعم الجمعيات النسوية.

4) دعم مدارس البنات.

5) الدفع بالنساء إلى مراكز التوعية والرعاية الصحية.

6) الإسهام في حل قضايا اجتماعية.

7) الحصول على درجات وظيفية لنساء متعلمات.

8) متابعة إخراج تسهيلات لمشروعات نسوية صغيرة.
ز) ملاحظات على قانون المجالس المحلية:

إذا كان لا بد لكل عمل من قانون ينظمه فإن الناشطين في مجال العمل هم أقدر الناس للتعرف على سلبيات القانون وثغراته ومع نشوء قانون المجالس المحلية ولائحته التنفيذية ثار جدل كبير في الأوساط السياسية والحزبية لنقد بعض مواد القانون وفي رؤية العينة عن هذا الشأن نستخلص الملاحظات التالية:

1) يحدد القانون دور أعضاء المجالس الحلية في الإشراف والرقابة في حين أن الأعضاء يطالبون بأن يكونوا مشاركين في التنفيذ ولذا يرون أهمية توسيع صلاحيات عضو المجلس المحلي.

2) تعارض بعض مواد القانون مع قوانين تنفيذية أخرى مما يسبب إرباكاً وتداخلاً في الصلاحيات.

3) ضرورة إيجاد آلية لتسهيل تنفيذ قرارات المجالس المحلية وعدم عرقلتها بالبيروقراطية.
4) انعقاد المجلس كل ثلاثة أشهر يضعف النشاط والتواصل.

5) ضوابط ممارسة النشاط في المجلس تحتاج إلى مراجعة وفق رؤية واسعة يشارك في صياغتها الأعضاء كافة.
6) الضعف الحادث في العلاقات بين بعض المجالس والجهات التنفيذية تحتاج إلى نصوص قانونية واضحة لصلاحيات الطرفين.

7) ضرورة عقد لقاءات دورية موسعة بين المجلس والمواطنين للوقوف على الاحتياجات المستجدة لهم والشرح للمواطنين بما أنجز (ضرورة كان على القانون أن يوردها وينظم ضوابطها).
8) القانون أعطى الكثير من صلاحيات القرار للهيئات الإدارية للمجالس وأهمل دور باقي الأعضاء.

9) يشترط القانون القراءة والكتابة في عضو المجلس وهو غير كافٍ ويفترض اشتراط مستوى تعليمي يساعد على الاستفادة من العضو.
* كانت هذه أهم ما ورد من ملاحظات للعينة في حين رأت بعض الأخوات ما يلي: 

- الإشكاليات ليست في القانون ولكن في طريقة تفسير بعض نصوص القانون وخصوصاً بعض مسؤولي الاجهزة التنفيذية.
- في الوقت الحاضر نطالب فقط بتفعيل نصوص القانون على علاته لأن الواقع فيه خرق للنصوص وتلاعب بتنفيذ بنوده.

* 16.7% من العينة لم يقدمن أي ملاحظات.

* 15% من العينة رأين ضرورة مراجعة القانون بين الحين والآخر.

ح ) خبرة العينة ورأيها في النظم الانتخابية الأنسب:

عن مدى معرفة العضوات بالنظم الانتخابية والنظام الأفضل لدعم حضور المرأة في المجالس المحلية بنسب جيدة وفاعلة فقد اتفقت 53.3% من العينة أن نظام (الكوتا) هو الحل الأفضل مع اختلاف في الرؤية لنسب (الكوتا) مع تفضيل أخريات لأنظمة أخرى وكانت الإجابات على النحو التالي:

1) تفضيل نظام الكوتا: عدد العضوات 16 عضوة النسبة 53.3%. 

    تفصيل الآراء: كوتا 30% في المجالس المحلية، 10 - 15% في البرلمان، عشر عضوات.


     
 :       كوتا 20%، رؤية لعضوتين (6.7% من العينة).


     : كوتا 10%، رؤية لعضوتين (6.7%من العينة).

        : تخصيص دوائر مغلقة للنساء دون تحديد نسبة، رؤية لعضوتين (6.7%من  العينة).

2) تفضيل نظام القائمة النسبية لأنها ضاغطة على الأحزاب، رؤية ثلاث عضوات، (15%).
3) تفضيل نظام القائمة الفردية لتفشي الأمية بين النساء، رؤية لعضوة واحدة،    (3.3%).

4) أتمنى أن يتفق الأحزاب على أية نظام يعطي المرأة فرصة أكبر، رؤية لعضوة واحدة، (3.3%).
5) الأهم من ذلك توعية المرأة في أهمية دعم المرشحات من النساء، رؤية لعضوة واحدة، (3.3%).
6) ليست لدينا معرفة جيدة بالنظم الانتخابية كافة، رؤية لعضوتين، (6.7%).
7) عضوات لم يقدمن إجابة أو كانت إجابتهن خارج الموضوع، 6 عضوات،(20%).
ونستخلص أن نظام (الكوتا) هو رؤية أغلبية العينة كحلٍّ لوصول المرأة إلى المشاركة الفاعلة وهو ما يتفق عليه الأغلبية كحل لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في دول العالم الثالث. بالإضافة إلى أننا نلاحظ مدى احتياج بعض العضوات إلى تأهيل وتدريب للإلمام بكل ما يخص العملية الانتخابية وأنظمتها وإدارتها وأساليب العمل والنشاط والخلفية المعرفية المطلوبة.

ط) التقييم والاستفادة من التجربة:
كيف تقيم العينة تجربتها؟ وما الخبرات التي اكتسبنها من هذه التجربة بمختلف مراحلها وأنشطتها؟ وقد جاء تقييم العضوات للتجربة والأداء الذاتي بحسب الاستجابات الموضحة في الجدول رقم (21) كما يلي:

	               التقييم

السؤال
	ممتاز
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	دون إجابة
	الإجمالي

	كيف تقيمين مستوى أدائك في إطار المجلس؟
	العدد
	6
	11
	7
	2
	4
	30

	
	النسبة
	20%
	36.7%
	23.3%
	6.7%
	13.3%
	100%


جدول رقم (21).

نلاحظ من الجدول (21) أن 80% من العينة وكتقييم ذاتي موضوعي يرين أنهن لم يخفقن في إطار التجربة وإن تفاوتت الرؤية التقييمية ما بين ممتاز ومقبول أي إنهن إلى حدٍّ ما راضيات عن أدائهن وما قدمنه حتى الآن.. وهذا في اعتقادي دافع جيد للاستمرار ومشجع لأي مرشحات للانتخابات القادمة.
وبالنسبة للخبرة المستخلصة من التجربة فقد قدمت العينة جملة من الخبرات على النحو التالي:

1) التعرف عن قرب على قضايا المواطنين واحتياجاتهم.
2) الشعور بالمسؤولية تجاه الثقة التي حصلن عليها من الناخبين.

3) تعلم الصبر والتحمل والمرونة ضرورة في التعامل مع المواطنين.

4) تطور المعارف من خلال دورات وورش تدريب وتعرف أساليب العمل المحلي من خلال الواقع.

5) أهمية محاربة الفساد ومواجهته لنجاح العمل.

6) أن الحق لا يأتي إلا بالمطالبة الجادة.

7) وصول المرأة إلى مركز من مراكز صنع القرار وكسر الحاجز للمرشحات القادمات.
8) كسب ثقة المجتمع والتحول إلى شخصية معروفة.

9 ) اكتساب علاقات واسعة مع السلطات التنفيذية والمنظمات الداعمة.

ي) الترشح للانتخابات القادمة والبرنامج الانتخابي:
استعرضت الإجابات السابقة الحديث عن المرشحة وتجربتها في فترة الترشيح والانتخاب ثم الحديث عن التجربة العملية في المجالس المحلية ونصل الآن إلى الحديث عن المستقبل ونبدأ بالسؤال للعينة عن الترشح للانتخابات القادمة وخصوصاً أنها ستقام في العام القادم إن شاء الله ونريد أن نعرف هل التجربة الحالية ستكون دافعاً للترشح المقبل أم العكس؟ والجدول (22) يبين استجابات العينة كما يلي:
	              نوع الإجابات

السؤال
	نعم سأترشح
	لا أرغب في الترشح مجدداً
	لم أقرر بعد
	دون إجابة
	الإجمالي

	هل ستترشحين للانتخابات القادمة؟
	العدد 
	12
	8
	6
	4
	30

	
	النسبة 
	40%
	26.7%
	20%
	13.3%
	100%


جدول رقم (22).

من الاستجابات في الجدول نجد أن هناك على الأقل 40% من العينة تدفعهن التجربة إلى إعادة الترشح، 33% ما زلن يرين أنه ما زال باكراً اتخاذ القرار حيث يأخذ بعضهم أسلوب الاستعانة بالتحفظ فيما يخص المستقبل وتبقى النسبة المتبقية وغير الراغبة في الترشح ليست كبيرة أولاً وثانياً أنه قد يجدن ما يدفعهن للترشح. ونحن هنا نتمنى لكل العضوات استمرار روح العزيمة والإصرار لهذه النواة المتميزة لما يمكن أن تقدمه المرأة في خدمة مجتمعها ومشاركتها الإيجابية في صنع القرار. ويتبقى هنا أن نعرف كيف تفكر الأخوات اللاتي يرغبن في الترشح فيما يخص البرنامج الانتخابي الذي سيتقدمن به إلى الناخبين حيث تمثلت آراؤهن لذلك كما يلي:

1) سأقدم البرنامج الذي سيعده الحزب، 3 عضوات.

2) سأقدم البرنامج السابق مع إضافة المهم من القضايا المستجدة، (3 عضوات).

3) سأقدم البرنامج الحالي لأن قضاياه ما زالت قائمة وملحة، (عضوتان).

4) سأعد برنامج يعكس ما استفدته من التجربة الحالية، (عضوتان).
5) لست مهتمة بالبرنامج لأن المواطن سيحكم من خلال التجربة الحالية، (عضوة واحدة).

6) دون إجابة، (عضوة واحدة).

ومع تعدد الإجابات نلاحظ أن العينة لا تولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً، لأن عضواتها يعتقدن أن المواطن اليمني على الأغلب لا يقرأ البرامج وإنما ينتخب إما لانتماء سياسي أو لقناعة بالشخصية المرشحة؛ ولكن يبقى من الهام جداً ونحن نريد تنمية مجتمع مدني حديث أن نهتم جميعاً وخصوصاً الأحزاب بضرورة تعويد الناخبين على أهمية البرنامج الانتخابي كوثيقة إلزامية يقدمها المرشح المستقل أو الحزبي لنحاسبه على ما أنجزه من خلالها.
ك) توصيات إلى المرشحات للانتخابات القادمة:

ولأن أحد أهداف الدراسة والبرنامج الذي أتت من خلاله إفادات المرشحات اللاتي سيقررن دخول الانتخابات القادمة، ولأهمية التوجيه من أصحاب التجربة وطلب العينة أن تقدم توصياتها من واقع التجربة لمن سيرشحن في الانتخابات القادمة والواقع أن العينة كن أكثر حماساً في هذا الجانب وقدمن جملة من التوصيات تكرر معظمها ويمكن إدراج بعضها تحت بند واحد؛ استخلصها الباحث على النحو التالي:
1)أهمية وضرورة الترشح باسم حزب لضمان أصوات الحزب وحركته من أجل المرشحة وتغطيته للاحتياجات المادية للترشيح بالإضافة لحماية المرشحة.

2) ضرورة توافر مواصفات مؤهلة في شخصيات المرشحة، وتحت هذا البند ورد ما يلي:

- الكفاءة العلمية والعملية.

- الصدق والنزاهة في العمل.

- السمعة الطيبة لدى المجتمع المحيط.

- الثقة بالنفس.

- القدرة على التوفيق بين النشاط العام للمرشحة والتزاماتها الأسرية.

- القدرة على الطرح والإقناع.

- القدرة على كسب ود الآخرين.

- التجسيد المسلكي لمبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

3) ضرورة الحصول على التدريب والتأهيل الذي يعد المرشحة للدخول في الانتخابات، وقد شمل التدريب المطلوب:

- خلفية سياسية وجماهيرية عن الواقع اليمني والأحزاب السياسية الموجودة فيه.
- الاستيعاب المتكامل لقانون السلطة المحلية ولائحته.

- كيفية إدارة الحملات الانتخابية وتجهيز متطلباتها.

- التدرب على كيفية التعامل مع كل المعوقات وأساليب تذليلها.
- مجالات النشاط في المجالس وأساليب تفعيلها.سالأأ

4) العمل المبكر على فتح قنوات تواصل مع الناخبين من خلال القيام بأعمال الخدمة العامة ومساعدة أبناء المنطقة في أنشطة خدمية لتكوين قبول لدى الناخبين وتوسيع القاعدة الجماهيرية الداعمة والمطلوبة للنجاح.

5)  الاهتمام بقضايا المرأة ومعرفة احتياجاتها بحسب واقع منطقتها وتوسيع مجال علاقاتها في هذا الوسط وتبني مطالب النساء والعمل من أجلها.

6) الاقتناع بالمشاركة من أجل تأكيد الحق السياسي للمرأة.

7) تهيئة فريق عمل يعمل مع المرشحة بجدٍّ واقتناع ويتم تدريبه على الأنشطة المطلوبة منه.

8) التنسيق مع المرشحات الأخريات للاستفادة من القدرات الجماعية الداعمة.

9) عدم تقديم وعود مستحيلة أو صعبة التحقق أثناء الحملة الانتخابية.

10) الاستعداد لتولي مواقع قيادية في المجلس المحلي في حال الفوز.

11) العمل على إقناع الوسط الاجتماعي المحيط بها من الذكور برغبتها في الترشح.

12) في حال الفوز بعضوية المجالس المحلية لا ينصح بالتفكير بالترشح إلى الانتخابات النيابية حتى لا تخسر موقعها في المجلس المحلي.

وهكذا نجد أن العضوات قدمن مجموعة هامة وجيدة من التوصيات يتمنى الباحث  أن تفيد المرشحات، وهي في الوقت ذاته تضيف ملامح أخرى للتجربة الحالية للمرأة في المجالس المحلية.

ل) دور منظمات المجتمع المدني في دعم المرشحات:

وكانت آخر أسئلة الاستبيان تتناول رؤية العضوات عما يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني من دور يندرج ضمن أهدافها وأنشطتها لدعم الحضور النسائي في كل مجالات صنع القرار والمشاركة السياسية والاجتماعية وقد تبلورت آراء العضوات عن هذا الدور بما يلي:

1) ضرورة دعم كل المرشحات وتبنى المرشحات المستقلاّت ومرشحات الأحزاب الصغيرة مادياً وتأهيلياً.

2) تدريب وتأهيل كل المرشحات لتجهيزهن بشكل جيد للانتخابات وإدارة الحملة الانتخابية.
3) عمل برامج توعية مجتمعية عن أهمية ترشح وانتخاب النساء.

4) القيام بحملات ترويجية للمرشحات.

5) الضغط على الأحزاب لترشيح أكبر عدد من النساء ودعم مرشحاتهم.

6) توسيع النشاط الإعلامي الرسمي والأهلي الداعم للمرشحات.

7) الضغط من أجل التعديلات القانونية التي تساعد على توسيع مشاركة المرأة.
8) عمل برامج توعية لتشجيع النساء على ترشيح أنفسهن للانتخابات المحلية وغيرها.
9) الاهتمام بمبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية لدعم ترشيح انتخاب النساء.

10) دعم برامج اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن والمنظمات النسوية الجادة في برامجها الداعمة للمشاركة السياسية الواسعة للمرأة.

11) الاهتمام بالمرشحات ذوات الخبرة السابقة في المجالس المحلية.

كانت هذه هي جملة الأدوار التي تتمنى العينة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالقيام بها، وهي بالفعل تصب في معظمها ضمن هذه المنظمات سواءً منها المحلية أو الدولية والقيام بهذه المهام والأدوار سيحقق دون شك جزءاً من التوسع الذي نرجوه للمشاركة اللازمة لتفعيل الدور النسائي في إطار المجتمع؛ مع توضيح أن المنظمات لا تقدم دعماً مالياً وإنما تقوم بدعم أنشطة وتأهيل.
وفي نهاية هذا الاستعراض لاستجابات العينة لاستبانة هذه الدراسة الميدانية عن النساء في المجالس المحلية يتمنى الباحث أن يكون قد وفق في استخلاص استجابات العضوات من طبيعة الأسئلة المفتوحة وتقديمها بما لا يخل بها أو يعدِّلها مع تأكيده على خالص الامتنان لكل العضوات المتفاعلات مع الدراسة وتمنياته بالتوفيق لهن في نشاطهن الحالي في مجالسهن وتمنياته باستمرارهن في الانتخابات القادمة.
توصـيـات الدراســة
وفي ختام هذه الدراسة يقدم الباحث التوصيات التي خلص إليها من خلال استخلاص مركَّز لجملة المعوقات التي تسبب ضعف المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وذلك على النحو التالي:

1- الجوانب  السياسية والقانونية

توصي الدراسة في هذا الجانب الذي ارتأى الباحث البدء به لأهميته ما يلي:

أ- لا يمكن تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الظروف الحالية إلا باقتناع الحكومة والأحزاب الرئيسة وعلى رأسها الحزب الحاكم بضرورة اتخاذ قرار لـ(كوتا) تسمح بالتمثيل المنطقي للمرأة.

ب- ضرورة إلغاء وتعديل كل القوانين التمييزية ضد المرأة لإحقاق المواطنة الكاملة للمرأة اليمنية، تحقيقاً للالتزامات الحكومية تجاه الاتفاقيات والعهود الدولية الملتزمة بها.

ج- توسيع الهامش الديمقراطي والعمل على دعم وتشجيع النساء للمشاركة في العمل الحزبي والسياسي العام برؤية واسعة ودون قيود.

د- أهمية رفع مستوى الوعي القانوني للمجتمع وإزالة الأمية القانونية لدى السواد الأعظم من النساء.

هـ- أهمية التأهيل السياسي والإداري لكل الراغبات في المشاركة السياسية من خلال برامج تدريب وتأهيل عن الخلفية السياسية والاجتماعية للوطن وعن أساليب ومراحل الحملة الانتخابية ثم عن متطلبات العمل السياسي أو الخدمي.

2- الجوانب  الدينية والاجتماعية

أ- ضرورة تبني الحكومة والأحزاب وكل أطراف المجتمع المدني لخطاب ديني مستنير يزيل الالتباسات التي يضعها بعض الناس مستغلاّ تفشي الأمية والوعي الاجتماعي لإحباط وإضعاف مشاركة النساء.

ب- ضرورة القيام بحملة واسعة النطاق لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في المشاركة في مجالات الحياة كافة، ومن ضمنها العمل السياسي عبر سياسة توجيه تربوي وإعلامي من قبل الحكومة ومشاركة الجميع؛ وذلك لتغيير الموروث الاجتماعي السلبي وسيطرة الوعي الذكوري وإزالة النظرة الدونية للمرأة والدور النمطي المحدود لها.

ج- ضرورة توعية النساء بشكل خاص بدورهن الاجتماعي وأهمية مشاركتهن في كل مناحي الحياة وضرورة دعم النساء للنساء وتنمية القدرات والطاقات النسائية الموجودة.

3- الجوانب  الاقتصادية والتأهيلية

أ- ضرورة تفعيل استراتجية التخفيف من الفقر ومكافحة انعكاساته الخطرة على المرأة اليمنية بتبنٍّ فاعل لإزالة ظاهرة تأنيث الفقر التي تمثل عائقاً أساسياً ينعكس من خلال حالة عدم الاهتمام النسائي بالمشاركة السياسية.

ب- ضرورة تشجيع الأنشطة النسوية والمشاركات الاقتصادية لتقويتها وتوسيع نطاقاتها وتطويرها.

ج- ضرورة القضاء على الأمية بين النساء ودفعهن للتعليم العام والتأهيل الحرفي للكبار لخلق وعي نسوي ومهارات عمل تنقذهن من ظروف الحاجة وانعكاساتها السلبية.

خـاتـمـة الـدراســة

استعرضت الدراسة بجانبيها النظري والميداني جملة من الإشكاليات والمعوقات التي تحتاج إلى معالجات جادّة وإلى موقف على قدر من الوضوح والشفافية من قبل الحكومة إزاء حق المجالس في الديمقراطية غير المشروطة بإشراف وتدخل السلطة، لتعديل وإصدار ما يلزم لذلك من قوانين والعمل لحل المشكلات القانونية والتنفيذية كافة، لتفعيل ونقل المجالس المحلية إلى الدور المناط بها والذي سيحقق بالتأكيد تخفيفاً لأعباء الحكومة وتجسيداً لنهج اللامركزية ولتحقيق تكاملية الحلول والمعالجات.

وتأتي أهمية تفعيل وتوسيع المشاركة النسائية في المجالس بتذليل كل المعوقات التي تناولتها هذه الدراسة وذلك للوصول إلى ما نصبو إليه جميعاً من مجتمع ديمقراطي حرٍّ ونزيه يشارك الجميع في بنائه ونمائه متمتعين بالحقوق كافة المكفولة دستورياً وقانونياً لمجتمع مدني حديث، مع الاهتمام والعمل الجاد لتحقيق مشاركة فاعلة للمرأة اليمنية التي تمثل نصف عدد السكان وتمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها صاحبة دور أساسي مهم ومطلوب لبناء الوطن؛ فقد أصبح لزاماً على الجميع (حكومة وأحزاباً ومنظمات وقطاعاً خاصاً... إلخ) تبني سياسات تحقق المشاركة والدور الطبيعي للمرأة في حياتنا العامة.
مـراجــع الـدراســة

المراجع القانونية:

1. القانون رقم 12 لسنة 1985م لإنشاء المجالس المحلية للتطوير التعاوني (في الشطر الشمالي قبل الوحدة).

2. القانون رقم 27 لسنة 1985م لإنشاء تنظيم الوحدات الإدارية (في الشطر الشمالي قبل الوحدة).

3. القانون رقم 28 لسنة 1985م لإعادة تنظيم وزارة الداخلية (في الشطر الشمالي قبل الوحدة).
4. دستور الجمهورية اليمنية الصادر سنة 1990م المعدل سنة 1994م والمعدل سنة 2001م.
5. القانون رقم 52 لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية بعد الوحدة.
6. قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.
7. اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2000م.
8. النظام الداخلي للمؤتمر السنوي للمجالس المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2002م.
الوثائق والأدبيات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية:

1. كتاب (وثائق وأدبيات المؤتمر الأول للمجالس المحلية والبيان الختامي للمؤتمر)، 13- 16 مايو 2002م.
2. كتاب (وثائق وأدبيات المؤتمر الثاني للمجالس المحلية والبيان الختامي للمؤتمر)، 18- 20 أكتوبر 2003م.
3. مجموعة من الدراسات والأدبيات والبيان الختامي للمؤتمر الثالث للمجالس المحلية، 4- 6 ديسمبر 2004م.
4. كتاب (أولويات دعم اللامركزية والدور التنموي للسلطة المحلية.. وثائق وأدبيات ورشة عمل في الفترة من 24- 26 فبراير 2003م).

الدراسات والبحوث والوثائق:

1. مجموعة أوراق ورؤى عن تجربة مشاركة النساء في السلطة المحلية مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول النساء والسياسة، د. بلقيس الحضراني وأخريات، اسطنبول- تركيا منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، فبراير 2004م).

2. (النساء والأحزاب السياسية في اليمن.. دراسة ميدانية)، الباحث نبيل عبد الحفيظ، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، 2004م.
3. (الحكومات اليمنية خلال أربعين عاماً)، إعداد ضياء الصلوي، وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، سبتمبر 2002م.
4. (تقرير وضع المرأة في اليمن)، اللجنة الوطنية للمرأة 2003م.
5. (التقرير الوطني حول وضع المرأة في اليمن - بيجين+10)، اللجنة الوطنية للمرأة 2004م.
6. (انتخابات المجالس المحلية)، دراسة للمحامي أ. عبد المجيد ياسين، ندوة قضايا انتخابية معاصرة، ملتقى المجتمع المدني، نوفمبر 2001م.
7. (التقرير الاستراتيجي السنوي- اليمن سنة 2000م)، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار، 2001م.
8. (التقرير الاستراتيجي السنوي- اليمن سنة 2001م)، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار 2002م.
9. (التقرر الاستراتيجي اليمني 2002م)، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية.
10. (المرأة والمشاركة السياسية)، المنتدى الفكري الثاني، القاهرة، يولية 2000م.
11. (النساء والسلطة.. مجموعة دراسات) لمجلة (طيبة)، العدد الرابع، مارس 2004م، إصدار مركز دراسات المرأة الجديدة، القاهرة.
12. (برنامج المشاركة السياسية للمرأة)، إعداد عضو مجلس شعبي محلي، المكتب العربي للقانون القاهرة.
13. (دليل تمكين النساء المرشحات للمجالس البلدية)، جمعية النساء العربيات في الأردن، 2003م.
14. (المرأة والانتخابات المحلية بداية الطريق أم نهايته.. دراسة استطلاعية)، المركز المصري لحقوق المرأة 2002م.
15. (حاضر ومستقبل المجالس المحلية)، د. حميد عبد الغني سيف، مجلة (حقوقنا)، العدد 10 يونية 2001م، مركز المعوقات والتأهيل لحقوق الإنسان تعز.
16. (المرأة اليمنية.. قوة سياسية تنتظرها حقوق مكفولة)، مقابلات لشخصيات نسائية يمنية، تحقيق افتكار القاضي وسمية غازي، صحيفة (الثورة)، العدد 14008، تاريخ 20 مارس 2003م.
17. (السلطة المحلية في الميزان.. رؤى تحليلية)، سامي الحداد، صحيفة (الثورة) العدد 14711، تاريخ 20 فبراير 2005م.
18. (إدارة الريف والإدارة المحلية)، أ. أحمد الحاج، مجلة (اليمن الجديد)، فبراير 1990م.
19. (المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بين المعوقات الاجتماعية والثقافية)، د.عبد القادر البناء) اللجنة الوطنية للمرأة 2003م.
20. (آلية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية)، د. عبد العزيز الشعيبي, د.بلقيس أبوأصبع د. محمد مغرم، اللجنة الوطنية للمرأة 2003م.
21. (مشاركة المرأة السياسية خطوة أولى للإنصاف), مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان, كتاب رقم 9.
22. (المشاركة السياسية للمرأة اليمنية)، د. فؤاد الصلاحي، اللجنة الوطنية للمرأة 2003م.
23. (المشاركة السياسية للمرأة اليمنية.. تحليل ثقافي تاريخي)، د. عادل الشرجبي، منتدى الشقائق العربي 2003م.
24. (المشاركة السياسية والحزبية للمرأة اليمنية)، د. خديجة الهيصمي، اللجنة الوطنية للمرأة 2001م.
25. (صناعة القرار السياسي عند المرأة اليمنية.. دراسة ميدانية)، د. فوزية حسونة، 2002م.
26. (تقرير التنمية البشرية 2000-2001م)، وزارة التخطيط والتنمية.
27. (التحول الديمقراطي في اليمن.. التحدي والاستجابة)، المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية, 2003م).
28. (أول تقرير ظل عن مستوى تنفيذ اتفاقية السيداو في اليمن)، منتدى الشقائق العربي، 2002م.
29. (اليمن.. الدورة الانتخابية الكاملة)، أ.أحمد الشرعبي وأ. سعيد الجناحي، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار، 2002م. 

30. تقارير لمنظمات محلية ودولية شاركت في الرقابة على الانتخابات.



ملحق  رقم (1)

 (استبانة عن الفائزات في انتخابات المجالس المحلية)

هذه الاستبانة مُعدّة لدراسة يعدها (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان لمعرفة (واقع تجربة المرأة اليمنية في المجالس المحلية.. عوامل النجاح والمشكلات) التي قد تواجه عضو المجلس المحلي أثناء الترشح والعملية الانتخابية وفترة عمل المجلس.. رجاءً قراءة أسئلة الاستبانة كاملة ثم الإجابة عليها حتى لا يحدث تكرار في بعض الإجابات، مع خالص الرجاء بسرعة الإجابة على الاستبانة وإعادتها:

	أولاً المعلومات الشخصية
	
	
	
	

	· الاسم: 
	
	
	
	

	· تاريخ ومكان الميلاد:
	
	
	
	

	· عنوان السكن الحالي:
	
	
	
	

	· الحالة الاجتماعية:
	متزوجة
	مطلقة
	أرملة
	عازبة

	· عدد الأطفال (إذا كنت متزوجة)
	
	
	
	

	· الحزب السياسي (إن وجد)
	
	
	
	

	· موقعك في الحزب
	
	
	
	

	· سنة انضمامك إلى الحزب
	
	
	
	

	· هل ترشحت عن طريق حزبك السياسي أم مستقلة؟
	
	
	
	

	· المستوى الدراسي
	
	
	
	

	· العمل الوظيفي الحالي
	
	
	
	

	الوظائف السابقة مع سنوات العمل:
	
	
	

	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	


	ثانياً معلومات عن فترة ما قبل الانتخابات، فترة الترشيح والانتخاب:

	1- هل كانت لك تجربة في العمل السياسي قبل نجاحك في انتخابات المجالس المحلية؟     

نعم        لا

	2- في حالة الإجابة بـ(نعم) أرجو التحدث عنها بإيجاز:

	-

	-

	-

	-

	-

	3- هل سبق لك العمل في الجمعيات والمنظمات الأهلية سابقاً أو حالياً؟

                                     نعم        لا

	4- في حالة الإجابة بـ(نعم) ما تقييمك لتجربتك الشخصية في هذا المجال؟

	-

	-

	-



	5- إلى أي مدى أسهمت تجربتك السابقة في العمل السياسي أو الاجتماعي في نجاحك في الانتخابات؟

	

	

	

	

	6- هل كان لموقعك الوظيفي دور في نجاحك لعضوية المجلس المحلي؟

	

	

	7- إلى أي مدى حصلت على دعم من المحيطين بك في الترشيح والانتخاب؟

	- الزوج           

	- الأسرة       

	- الجيران         

	- زملاء العمل       

	- آخرين  

	8- لماذا رشحت نفسك للانتخابات؟ برجاء طرح أهم الدوافع:

	-

	-

	-

	-

	-

	9- إلى أي مدى دفع حزبك السياسي بك للترشح في الانتخابات؟

	

	

	10- هل تعتقدين أن الترشح باسم حزب سياسي مهم للفوز؟

	

	

	11- هل تشعرين أن نجاحك جاء بفضل جهود حزبك وأصوات أعضائه، أم إن لشخصك وتاريخك الدور الأكبر في نجاحك؟

	

	

	

	12- هل حصلت على تدريب في كيفية إعداد الحملات الانتخابية وتنظيمها؟ وما جهة التدريب؟

	

	

	13- ما أهم المشكلات التي واجهتك أثناء فترة الترشح؟

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	14- ما أهم المشكلات التي واجهتك أثناء العملية الانتخابية؟

	-

	-

	-

	-

	-

	15- كيف تم تمويل حملتك الانتخابية؟ وكم بلغت التكلفة المالية لها؟

	-

	-

	16- من خلال تجربتك في الترشح والانتخاب هل كان الإعلام الرسمي أو الأهلي داعماً للنساء في الترشح والانتخاب؟

	-

	-

	17- هل تم دعمك من قبل منظمات أهلية أودولية؟         نعم          لا      

	18- في حالة الإجابة بـ(نعم) يرجى تحديد المنظمات ونوع الدعم:

	-

	-

	-

	19- ما الوسائل التي استخدمتها في حملتك الانتخابية؟

	-

	-

	-

	-

	20- ما أهم القضايا التي ركزت عليها في حملتك الانتخابية؟

	-

	-

	-

	-

	21- ما أهم القضايا التي تحمست لها في البرنامج الانتخابي لحزبك؟

	-

	-

	ثالثاً: معلومات عن فترة عملك بالمجلس:

	22- هل تشعرين أن زملاءك في المجلس كانوا أداة داعمة أو محبطة لجهودك وأنشطتك في المجلس؟

	-

	-



	23- هل رشحت لرئاسة إحدى لجان المجلس وهل نجحت في ذلك؟ وما تلك اللجنة؟

	-

	24- هل تحضرين اجتماعات المجلس بانتظام؟                 نعم              لا  

	25- في حالة الإجابة بـ(لا) لماذا؟

	-

	-

	26- هل تشعرين بأنك صاحبة قرار وتأثير في المجلس؟        نعم              لا  

	27- في حالة الإجابة بـ(لا) لماذا؟

	-

	-

	28- هل يقوم من رشحوك بزيارتك وتقديم مطالب إليك لتتبنيها في اجتماعات المجلس؟

	-

	29- هل تقدمين خدمات للمرأة في منطقتك الانتخابية؟ وما أهم تلك الخدمات؟

	-

	-

	-

	30- من خلال تجربتك الانتخابية ونشاطك في المجلس هل لك أي ملاحظات على قانون المجالس المحلية؟

	

	-

	-

	-

	31- ما مدى معرفتك بالنظم الانتخابية (قائمة فردية، قائمة نسبية، إدخال كوتا للنساء،... إلخ)؟ وفي رأيك ما النظام الانتخابي الأفضل لدعم المشاركة الفاعلة للمرأة؟

	-

	-

	-

	32- ماذا تعلمت واستفدت من تجربتك في المجلس المحلي؟

	-

	-

	-

	33- ما تقييمك لتجربتك في المجلس؟ وهل حققتِ ما كنتِ تطمحين لتحقيقه؟

	-

	-

	-

	-

	34- هل تعتزمين ترشيح نفسك للانتخابات المحلية القادمة؟        نعم              لا  

	35- في حالة الإجابة بـ(نعم) هل لديك برنامج تعدينه وما أسس هذا البرنامج؟

	-

	-

	-

	36- ما أهم التوصيات التي تقدمينها إلى الأخوات اللاتي سيرشحن أنفسهن للانتخابات القادمة؟

	-

	-

	-

	-

	37- في رأيك ما الدور الذي يجب أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني لدعم ترشيح النساء في الانتخابات المحلية القادمة؟

	-

	-

	-


ملحـــــق (2)

الشهادات المكتوبة عن تجارب بعض عضوات المجالس المحلية

1- أ. إشراق هــادي نـاصـر 

عضوة في لجنة التخطيط والتنمية المالية، مديرية البريقة/ محافظة.عدن
في البدء نهديكم تحياتنا متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح وأريد أن أشرح لكم تجربتي في المجلس المحلي:
أنا عضوة في المجلس المحلي في لجنة التخطيط والتنمية والمالية، من خلال مشاركتي في هذه اللجنة وهي تخص المشروعات ولكونها مشروعات مركزية وبالتعاون مع رئيس اللجنة بمتابعة المشروعات وهي عديدة وخاصة في مجال التربية والتعليم والتي تُعد من اختصاصي لكوني أعمل في التربية والتعليم وركزت كثيراً على بناء المدارس ونطرح ونطالب دائماً بزيادة بناء المدارس وقد وفقنا كثيراً.

ولكون مديريتنا كبيرة ومتباعدة الأطراف وساحلية تم البناء للمدارس فيها وكون هذا الجانب يخدم تعليم الفتاة بدرجة كبيرة حيث في هذه المناطق نجد أن الفتاة تدرس لمرحلة معينة من التعليم وتخرج من المدرسة بسبب بعد المدارس التي ستواصل فيها التعليم، لذا نجد التسرب من هذه الناحية، ولكن بجهودنا ومتابعتنا المستمرة مع الجهات ذات العلاقة استطعنا أن نحقق آمال هؤلاء المواطنين كما استفدنا من تجربتنا في المجلس بأخذ الدورات التدريبية في الجانب التخطيطي وهي تجربة جديدة على الوحدات الإدارية وكذا في إعداد الخطة التنموية والتسجيلية بإعداد الموازنات المحلية ومن الصعوبات التي نواجهها في متابعة المشروعات لكونها تأتى مركزية.
وذلك ناتج عن عدم تزويد الوحدات الإدارية بعناصر قادرة على تحديد وتخطيط وتقسيم مشروعات التنمية والرقابة على تنفيذها بالإضافة إلى الحاجة لوجود تطوير لأساليب الأدوات التي تخدم العمل التخطيطي وتسمح بعملية التقييم والتطوير. ومن الصعوبات عدم وجود مكتب تخطيط للمديرية وهومن المكاتب الأساسية المرتبطة ارتباط مباشر بالعمل.
وإذا ظلت المركزية هي السائدة لن يكتب للمجلس المحلي النجاح وبناء هذه  التجربة المنشودة في بلادنا وعند انعقاد المؤتمر الثالث للمجالس المحلية تحت شعار (اللامركزية خيار المستقبل)، فإذا نفذ هذا الشعار سيكون للمجالس المحلية شأن كبير وستوحَّد الجهود وتحدد الأولويات وكذلك تنسيق شركاء التنمية في المجالات الموجهة لدعم اللامركزية والتنمية المحلية ونقل الصلاحيات للمديريات في تصميم وتنفيذ المشروعات وتحديد درجتها وعناصرها بمقدار ما يتوافر للمديريات من مقومات بهذا الشأن.

وهذا القصور ناتج عن عدم استيعاب وفهم قانون السلطة المحلية إلى هذه اللحظة فلم تكتمل عملية التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي؛ لأننا لم نستلم خطط أعمالهم أو موازناتهم السنوية أو الحسابات الختامية كون مديريتنا من أكبر المديريات ولعدم وجود مشروعات استثمارية كبيرة في الوقت الذي يوجد لدينا شواطئ وسواحل سياحية لم تتوافر لبعض المديريات ولكن لم تستغل نتيجة التداخل في الصلاحيات وعدم تعديل القوانين التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بمعلومات مالية ومحاسبية لكل جهاز تنفيذي.. وكل عوامل القصور هذه أدت إلى عدم فاعلية الجانب المالي للموارد المحلية والمشتركة وتوضيح نشاطها.
أما بالنسبة لمستوى تنفيذ المشروعات لهذه المديرية فلم يكن بالشكل المطلوب وبالقدر الذي نطمح إليه لهذه المديرية النائية من مشروعات عدة. وقد حرمت في السابق من الخدمات الإنمائية. ولقد أوصى المؤتمر الثاني للمجالس المحلية بمراعاة ظروف الوحدات الإدراية وخاصة النائية منها وبما أن المركزية هي السائدة عكست نفسها على البرنامج الاستثماري.
وكما سمحت لنا الفرصة بمشاركة لجنة الشؤون الاجتماعية الآن بالنزول إلى فئات الشعب لملء الاستمارات البيانية الخاصة بهدف المعونات الخيرية وهذا عمل إنساني تحسُّ فيه بأنك قريب من هذا الإنسان الذي أعطى صوته لك وقدمت له هذه الخدمة وهي بسيطة جدّاً من الخدمات الواجبة.
وكذا في مجال الخدمات العامة تقدم الكثير من الخدمات وخاصة أصحاب المباني الشعبية إدخال تصاريح الكهرباء والماء لمساكنهم الشعبية البسيطة، وكذا توفير المجاري الصحية كما شاركنا بالزيارات الميدانية إلى مراكز المجتمع المدني في المديرية وخصوصاً لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين حركياً والمرأة الساحلية تعد هذه تجربة لها سلبيتها ولها إيجابيتها؛ ولكن نحس بأننا عملنا الكثير من المساعدات لفئة الشعب التي أعطتنا صوتها.
وإن شاء الله نكون قد أعطيناكم تلخيصاً عن تجربتنا في المجلس المحلي وركزت كثيراً على جانب المشروعات التنموية لكوني عضوة في هذه اللجنة.
وفي الأخير لكم خالص تحياتي.

والله الموفق.

2- أ. أفراح محمد عبد الرحمن

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية المنصورة/ محافظة.عدن

بعد أن تكللت جهود النساء بالنجاح لاحتلال مقاعدهن في مجالس الحكم المحلي عقب العملية الانتخابية التي خاضتها بجدارة عام 2001م وما يزلن إلى اليوم يعملن بالهمة والوتيرة العالية نفسيهما، لإنجاح هذه التجربة السياسية وذلك لأهمية الترسيخ الديمقراطي الذي شمل جميع محافظات الجمهورية سواءً كانت على مستوى مجالس الحكم المحلي في المحافظات أو مجالس الحكم المحلي في المديريات.

وكوني عضوة في مجلس الحكم المحلي لمديرية المنصورة وعضوة في لجنة الشؤون الاجتماعية أحب أن أنوِّه إلى الدور الذي لعبناه من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية أو من خلال لجان العمل عند توزيع المهام؛ فقد رافق عملنا العديد من الإنجازات مثل:

· الإسهام في تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة من خلال إدراجها ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية.

· الاهتمام الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إدخالهم مراكز تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة.
· الاهتمام بالمعوقين حركياً من خلال تقديم الدعم المناسب لهم، وكذا الاهتمام بالجمعيات ذات العلاقة بتأهيل هذه الشريحة في المجتمع.
    - إنشاء علاقة طيبة ومتابعة مستمرة للجمعيات النسوية والإسهام في تدريب النساء ومساعدتهن لتحسين مستوى معيشتهن ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة.
    - تقديم المساعدة في حل القضايا والمنازعات الأسرية في محيط المجتمع سواءً كانت اجتماعية أم اقتصادية وتقديم الإرشادات الصحيحة والسليمة لإيجاد الحلول المناسبة.
· الدور المسهم والفعّال في إنجاح المشروعات المنفذة في المديريات مثل:
· ترميم وصيانة المدارس ورياض الأطفال.
· بناء مدارس جديدة للمديرية.
· توسيع وتطوير الإنارة.
· إنشاء وحدات صحية جديدة وترميم القديمة.
* أما بالنسبة للمعوقات والإخفاقات:

· عدم القدرة على تقديم المساعدة للنساء الراغبات في الحصول على وظائف حكومية.

· عدم استجابة قيادة المحافظة للقرارات المتخذة في المجلس المحلي في المديرية.
· الدعم المالي غير الكافي لعضوة المجالس لمزاولة النشاطات في إطار لجنتها.
· مركزية القرارات وصرف الاعتمادات المالية.
· عدم وجود مكاتب مستقلة للمجلس المحلي انعكس سلباً على نشاط عضوات المجلس.
* أما بالنسبة للطموحات:

- أطمح أن تحقق المرأة أو النساء عامة وعضوات المجالس خاصة الإنجازات الخلاقة من خلال توسيع حضورهن في التمثيل البرلماني وكذا توسيع مشاركتهن في عضوية المجالس سواءً على مستوى المحافظات أو على مستوى المديريات 
- أطمح أن يزيد عدد النساء اللاتي يحظين بحقائب وزارية جيِّداً، كما أطمح أن تحتل النساء المناصب القيادية في المرافق والمكاتب التنفيذية بشكل أوسع مما هو عليه الحال الآن.
3- أ. تحيـــة حسيــن أحمــد عــوض

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية المنصورة/ محافظة.عدن
الميلاد: عدن 1964م.

المؤهل: ثانوية 1983م + دبلوم عالي من دار المعلمين 1998م.

التخصص: عام.

من خلال ممارسة العمل الجماهيري والتواصل مع الأجهزة ذات الاختصاص في حلِّ مشكلات المواطنين وكوني مسؤولة اللجنة التربوية.

أقوم بالتوضيح للإنجازات التي تحققت، ومنها:
· سعيي الفردي لكوني قيادية في المؤتمر الشعبي العام (رئيسة القطاع النسوي في المديرية) رصد الاحتياجات في إطار مركزي الانتخابي من مشروعات تربوية صحية بيئية ورفعها إلى الأطر التنظيمية الأعلى في المحافظة.
· تم تكليفنا من قبل قيادة المؤتمر الشعبي في محافظة عدن ونزولي مرشحة للمؤتمر الشعبي في مركزي وقد ساعدتني أيضاً شخصية والدي الاجتماعية المعروفة لكونه عاقلاً في المركز نفسه فقد حصلت على أعلى الأصوات على مستوى المديرية فقد تقدم في مركزي (19) عضواً مرشحاً بينهم أربع نساء وحصلت على المرتبة الأولى.
· عند الفوز واجهنا واقع الأجهزة التنفيذية التي لم تستوعب عملنا في بداية الأمر مما عرقل كثيراً من طموحاتنا التي نريد تنفيذها فقد مر عامان ونحن في صراع مع الأجهزة التنفيذية في المديرية والمحافظة.
· عند تمديد الفترة كانت الفرصة في تنازل الأجهزة التنفيذية واستيعاب عملنا لعمل إشرافي بحت وعند استكمال المكاتب التنفيذية في المديريات كانت الفرصة أوسع لممارسة نشاطنا وتحقيق طموحاتنا التي رسمناها من خلال برامجنا الانتخابية.
· من خلال العمل والجهود المبذولة من قبل المجلس المحلي في المديرية تم حل الكثير من القضايا للمواطنين وكذا إقرار المشروعات الجديدة للمديرية من طرقات وكذا بناء وتوسيع بعض المدارس وبناء مدارس جديدة في المديرية حيث ما يزال بعضها قيد البناء وذلك بفضل جهود المديرية وكذا جهود المحافظة والدولة التي تولي وتدعم هذه المشروعات وكذا المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
4- أ. تـريـزة سعيــد صدقـة سعيـد صالـح 

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية الشيخ عثمان/ محافظة.عدن

· المهنة: لا توجد.
· الحالة الاجتماعية: عازبة.
· تاريخ ومحل الميلاد: م. عدن 13/2/1972م.
· رقم الهاتف: 391109.
· المستوى الدراسي: ثامن ابتدائي قديم + شهادات خبرة أخرى مؤهِّلة.
· عضوة مجلس محلي، لجنة الشؤون الاجتماعية.
· تم ترشيحي من قبل حزبي المؤتمر الشعبي العام.
· تم انتخابي في مركزي الانتخابي (ز) للمناطق الشعبية بالمديرية، (منطقتي متقدمة ومتطورة وأغلب مواطنيها مثقفون وطيِّبون).
· شاركت في عدة مجالات لا حصر لها.
· حصلت على عدة شهادات تقديرية في عدة مجالات مختلفة.
· أكتب في مجال الثقافة والرياضة في صحف مختلفة.
· بالنسبة لتجربتي في المجالس المحلية فهي كالتالي:

المجالس المحلية تعتبر تجربة فريدة من نوعها استطعت من خلالها أن أثبت وجودي في مجتمعنا الحضري واستطعت أيضاً أن أحقِّق عدة إنجازات عظيمة تخدم المجتمع المحلي بشكل عام وعلى مستوى المديرية وكذلك لمواطني ومواطنات مركزي الانتخابي.. والانجازات هي كالتالي:

· حلُّ قضايا المواطنين وكذلك تلمُّس همومهم سواءً كانت في الشرطة أو في المجلس بالمديرية أو في مركزي الانتخابي كون رئيس المجلس بالمديرية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية يقومان بتسهيل عملي ويقدمان لي الكثير من التشجيع والثقة والاحترام وكذلك مسؤول مدير الأمن بالمديرية.
· قدمت عدة أعمال خيرية لأبناء وأمهات ومواطني مركزي الانتخابي.
· مساعدة أبناء المستفيدين من الصندوق الاجتماعي للرعاية بتدريبهم في عدة مجالات حسب مستوياتهم التعليمية ورغباتهم بالحرفة التي يرغب بها البنات والشباب.
· توصيل بعض أجزاء شبكة المجاري للمواطنين في مركزي الانتخابي.
· تركيب كيبلات الهاتف وتوصيلها للمواطنين وهذا كان حلمي ومطالبتي من زمان والحمد لله تحقق حلمي.
· تأهيل بعض شبكات المياه للمواطنين في مركزي وتقويتها.
· الآن يوجد معنا مشروع لتأهيل وإعادة وتقوية شبكة الكهرباء بمركزي الانتخابي والمشروع أصبح جاهزاً للتنفيذ.
· عملت على إنارة مركزي الانتخابي والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة.
· الآن يتمُّ النزول للحالات الاجتماعية من قبل الصندوق على الواقع وهذا شيء طيب بأن تمّ إشراك أعضاء المجالس المحلية في المديريات في هذا العمل الحي ومن خلاله مساعدة الأسر المستحقة الذين سوف يستفيدون من الصندوق.
· هناك أشياء كثيرة قدمتها لا أستطيع حصرها في هذه العجالة لكم ولا ينكرها  أي أحد من المديرية كل ما قدمته وخصوصاً عندما يكون العمل واضحاً في الواقع والكل يشيد به مواطنون ومسؤولون ولا أريد أن أذكره وقد تقولون إنني فعلاً أبالغ في وصف نفسي كثيراً ولكني أترك لكم أن تعملوا بحثاً أو حصراً لأعضاء المجالس المحلية وما قدموه فيجب أن يكون هناك لجنة للبحوث الاجتماعية التي من خلالها تستطيعون تقييم عمل ودور عضوات المجالس المحلية من قلب الواقع الذي نعيش فيه.
* أما بالنسبة للسلبيات:
- طالما توجد مركزية يبقى العمل دون فائدة، والكل يعلم ذلك بمن فيهم المواطن نفسه؛ لأنه إذا كان المجلس بالمديرية يصدر قراراً والقرار لا يعمل به في المحافظة ويرفض، فيجب إعطاء المجالس المحلية بالمديريات صلاحياتها حسب ما ذكر في قانون السلطة المحلية. ونحن إلى الآن نفرض أنفسنا في أغلب المشروعات ونحن نقول (نعم). أنا أقول أتمنى من الله أن يكون لعضوات المجالس المحلية القادمة دور فاعل بإعطائهن جميع الصلاحيات لتسهيل عملهن هذا وأشكركم على اهتمامكم البناء وهذا شيء طيب أتمنى من الله أن نتواصل معكم على طول ومع فائق احترامي.
5- أ. تقـــوى عبــده محمـد محســـن

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية التواهي/ محافظة عدن
متقاعدة من مؤسسة (14 أكتوبر للطباعة والنشر) ترشحت بدعم من الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن وبمساندة رفاقي وزملائي وأصدقائي وجيراني إلى المجلس المحلي لمديرية التواهي واخترت الانضمام إلى (لجنة الشؤون الاجتماعية) في المجلس من خلال تجربتي وأهم الصعوبات كانت بين تعارض مهام واختصاصات المجالس المحلية في الإشراف والرقابة والمحاسبة على أداء الأجهزة التنفيذية وبين الجهاز التنفيذي الإداري في المديرية والمحافظة حيث تمسُّك الأجهزة التنفيذية والقائمين عليها بسلطتهم التنفيذية وصلاحياتهم ومصالحهم الشخصية.

- ومن الصعوبات أيضاً عدم تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلي في المديرية من قبل المحافظة بإقرار المشروعات والمخططات في المحافظة والمركز صنعاء دون أخد الاعتبار باحتياجات المديرية التي ترفع سنوياً، وترحيل مخصصات المديرية التنموية إلى مديريات أخرى.

- عجز المجلس المحلي في المديرية عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين مثل التوظيف الذي يتم مركزياً أو متابعة المستحقاته القانونية والمالية والإدارية، الأمر الذي يضعف من موقف عضو المجلس المحلي القادم. 

وعلى المستوى الشخصي قمت بمساعدة المواطنين في الحي في القضايا كافة، التي كانوا يلجأون لي فيها مع الجهات المختلفة، كما أسهمت في حصر الحالات الفقيرة في الحي وتسليمها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية في المديرية ومنه إلى المحافظة.

كما شاركت في الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والوطنية في المديرية والمحافظة.  

6- أ. جــوهــرة حمــود ثـابــت سعيـد

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية،  محافظة عدن
كان لي شرف المشاركة في تجربة المجالس المحلية وصعوبات التأسيس   والبدايات الأولى من حيث عدم وجود مجالس محلية سابقاً بما فيها البنية الأساسية إدارتها ووثائقها وطبيعة تعاملها مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والمديريات ومدى تقبله لها؟ ومع هذا تمكنا من رسم خطط عملنا وفقاً للواقع المتاح كون الصعوبة الأساسية تكمن في رفض وعدم قناعة الجهاز التنفيذي للمجالس المحلية والذي يعتبره تطاولاً  عليه وإضعافاً لمهامه ومكانته ومع وجود الفساد المستشري في أجهزة الدولة فإن مهنة المجالس المحلية تصبح شاقة وشديدة الصعوبة إذ لا يمكن أن يتقبل الفساد بوجود الرقابة والإشراف والمحاسبة على عمله.
     وتعاني المجالس المحلية في المحافظات من صعوبات المركزية في أجهزة الدولة ووزاراتها مع معاناة المديريات من صعوبات المركزية في المحافظة. وهذا ينطبق على واقع الحال في محافظة عدن إذ تمسَّك الجهاز الإداري للدولة في المحافظة بكامل سلطاته متدرجاً بالمركز في صنعاء مما أعاق المشاركة في التنمية المحلية من حيث التخطيط والذي يعد من صميم عمل المجالس المحلية وكذا الإشراف والرقابة والمحاسبة. وعليه لم يتمكن المجلس المحلي من أداء دوره في التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية وتقييم مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى النافذة بسبب التوازنات السياسية.
· الانشغال بالمكايدات السياسية وتعطيل المجلس عن أداء دوره الحقيقي في حماية مصالح الناس باستثناء مبادرات فردية للمحافظة والدفاع عن حقوقهم الضائعة رافقت تجربة تأسيس المجالس المحلية إلا أنني كنت كتبت العديد من قضايا المواطنين وتابعت حلها مع جهات الاختصاص في المديرية والمحافظة وأقنعت زملائي أعضاء المجلس المحلي في المحافظة بمساندة المواطنين واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم، وعانيت شخصياً من مضايقات مستمرة في عملي مديرة لمدرسة ثانوية منذ حصولي على عضوية المجلس المحلي للمحافظة بسبب انتمائي السياسي (اشتراكي) وصلت إلى حدِّ نقلي خارج مديريتي مخالفين بذلك القانون والدستور ولائحة التنقلات المدرسية، وإخضاع الوظيفة العامة لمصالح حزب ضد حزب آخر فكيف يتمكن المجلس المحلي للمحافظة من تأدية مهامه تجاه المواطن إذا كان لا يستطيع حماية حقوق أعضاءه. وفي الأخير نطمح لاستمرار المجالس المحلية مع تحقيق صلاحياتها في الإشراف والرقابة والمحاسبة والتخطيط والمشاركة في التنمية المحلية كما ورد في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية نحو حكم محليٍّ واسع الصلاحيات وذلك باحترام الجهاز التنفيذي للدولة في المحافظة والمركز لمهام وصلاحيات المجالس المحلية، والله ولي التوفيق.
7- أ. رضـــوانــة علـــي عثمــــان شـــواك  

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية كمران/ محافظة الحديدة

قبل أن يخلق الله أبانا آدم خلق له الأرض وهيأها بالماء والهواء تكريماً لآدم وذريته وعندما استوحش آدم خلق من ضلعه أمنا حواء ليكون خليفة في الأرض والحكمة من خلق أمنا حواء أن تكتمل الحياة وتستمر إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لخلق أمنا حواء من ضلع أبينا آدم حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً فإنهم خلقن من ضلع أعوج"؛ فالمعنى هنا أن المرأة مكرمة لأنها خلقت من الضلع الذي يحتضن القلب وهي منطقة الحنان والعطف والرحمة. فلولا المرأة ما توصلت البشرية لهذه الأعداد الهائلة، فالمرأة هي نصف المجتمع لأنها تعتبر شريكة الرجل في كل المجالات.

وبرغم ما مرت به حكومتنا من جهل وتحفظ على المرأة إلا أن اليمن يشهد لها التاريخ بأن المرأة حكمت اليمن قبل وبعد الإسلام مثل ملكة (سبأ)، والملكة (بلقيس)، والملكة (أروى) وكان لهن حكمة في اتخاذ القرار بالحكمة والسلم والرسالة، ثم اختفى دور المرأة في المشاركة في المجتمع إلى أن جاء الحكم للقائد الفذ علي عبد الله صالح حيث وجه بفتح المدارس للفتيات وطلب الدعم من المنظمات العالمية كتشجيع للفتاة على التعليم ثم قام بفتح الجامعات لمواصلة المرأة للعلوم المختلفة. وجاءت الوحدة اليمنية المباركة تبرعاً منه حفظه الله حيث عززت للفتيات فرص العمل فمنهن الطبيبة ومنهن المعلمة وأتاح لهن العمل في شتى المجالات، مما أدى إلى تشجيع النساء على مواصلة الدراسة ومشاركة الرجل في كل مجال كما كفل لها الدستور ممارسة حقها والقيام بدورها في المجتمع. ومن هنا انطلقت المرأة اليمنية وأصبحت فاعلة في مجتمعنا حيث يشهد لها الواقع بالجدارة والنجاح فيما يوكل إليها وأكبر مثل على نجاح المرأة الأخت الفاضلة أمة العليم السوسوة التي تدرجت بالمناصب إلى أن وصلت اليوم إلى (وزيرة حقوق الإنسان)، مما أدى إلى تشجيع المرأة الريفية إلى الاندفاع للمشاركة في محيط قريتها وبعد ذلك أدى إلى الاندفاع إلى المدن ثم إلى الدول لكسب العلوم والدراسات العليا. ولا ننسى دور المرأة في اليمن ناخبة ومنتخبة لأن لها الحق في المشاركة في اتخاذ القرار بكل حرية بكفالة الدستور المنبثق من الشريعة الإسلامية. وكما قال الشاعر:
الأم مدرسة إذا أعددتها 
أعددت شعباً طيب الأعراقِ

فالمرأة لها الفضل الكبير في تربية المجتمع الناجح المبتدئ من الأسرة فالأسرة تمثل جزءاً من المجتمع، والمجتمع هو مجموعة من الأفراد وهذه المجموعة والمجموعات الأسرية تنبثق منها المجتمعات التي تربطهم الأرض والدين والعادات والتقاليد؛ فالنساء شقائق الرجال، ومن ثم انطلقت المرأة في خوض الانتخاب في كل المناطق المترامية في بلادنا وبدأت التجربة بدخول المرأة ومشاركتها في الانتخابات المباشرة والحرة في المجالس المحلية، حيث أثبتت جدارتها ونجاحها والتزامها بما يوكل إليها من مهام.

ومن إحدى الجزر اليمنية العائمة في البحر الأحمر برزت من أجل أن أمثل الشريحة النسائية في المجتمع الذي أعيش فيه وبين أفراده متقدمة لترشيح نفسي بعضوية المجلس المحلي بالجزيرة وخضت الانتخابات بكل نواحيها وأصبحت عضوة  في المجلس المحلي بالجزيرة. حيث ظهرت لي أوضاع مجتمعي بكل شفافية ووضوح وبدأت بتحمل المسؤولية الموكلة إلي بكل اعتزاز أتلمس هموم مجتمعي وأعمل على تخفيف معاناته بكل مصداقية كما أنني وجدت نفسي وأحسست بأنني عنصر ينتمي إلى هذا المجتمع ومن خلال ما أقوم به حظيت بكل حب وتقدير من الجميع. ويعود الفضل في مشاركتي في المجتمع إلى الأب الفاضل صاحب الحكمة القائد الناجح علي عبد الله صالح، كما أدعوه إلى التشجيع المستمر للمرأة والاهتمام بدورها لأن تشجيع القائد للمرأة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمعروفة أدَّى إلى وصول كلماته لأرباب الأسر وإلى الأزواج حيث كان أول من شجعني لخوض الانتخابات وتحمل المسؤولية هو زوجي الذي دفعني وحبب إلي العمل وخدمة المجتمع كما كان الدور أيضاً لأسرتي التي أيدت زوجي في رأيه كما شجعني على ذلك أيضاً نساء المجتمع الذي أعيش فيه حيث كن فرحات أنني سوف أمثلهن في السلطة المحلية فالحمد لله مجتمعنا في (جزيرة كمران) مجتمع واعٍ ومثقف ومتعلم ومتطلع إلى التقدم والازدهار؛ فتحملت المسؤولية وعملت بكل جهد في كل ما يوكل إلي من مهام.

أما بالنسبة للدور الذي أقوم به كوني عضوة مجلس محلي بالجزيرة في لجنة الشؤون الاجتماعية فأنا:

- ألتزم بحضور الاجتماعات المحددة والاستثنائية عند الطلب حاملة معي المقترحات المراد مناقشتها والتصويت عليها ورفع المذكرات اللازمة لتنفيذها من قبل المجلس المحلي إلى الجهات المعنية.

- أقوم بالبحث عن الحالات الفقيرة والمعدمة وتسجيلها والرفع بها إلى المجلس في أقرب اجتماع ليتم التصويت عليها لتجد الدعم من الجمعيات المعترف بها في الجزيرة وتلبية مطالبهم ومدِّ يد العون لهم عن طريق المجلس.
- أتلمَّس أوضاع المواطنين عند حدوث الكوارث الطبيعية من أمطار ورفع كشف بأسماء المتضرِّرين للمجلس.

أما بالنسبة لدور المجلس بالمديرية، فللمجلس دور فعال في تلبية احتياجات المواطنين من مياه وكهرباء وصحة وخدمات أخرى وذلك كله يعود إلى دور عضو مجلس المحافظة الذي يمثل المديرية الأخ محمد ساري فتح والذي يقوم بالدور الكبير في مجلس المحافظة كما يقوم بالدور الفاعل كبقية المديريات المجاورة.

أما المعوقات فلا توجد أي معوقات شخصية أو عامة بفضل الله ثم القائد ومحافظ المحافظة وممثل المديرية بالمحافظة.

8- أ. سميــرة عبـدالله محمـد نصــر

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية البريقة/ محافظة عدن

رغم وجودي المتواضع على الساحة الرياضية والاجتماعية وشغل بعض المناصب القيادية في النشاطات المختلفة والمتمثلة في كوني:

· لاعبة منتخب وطني سابقة في كرة الطاولة بعدن.
· مسؤولة النشاط النسوي سابقاً في اتحاد الدولة في عدن.
· مسؤولة النشاط النسوي في شركة مصافي عدن.
· عضوة اللجنة النسوية في اتحاد الشطرنج سابقاً.
· عضوة في نادي الشعلة الرياضي الثقافي ومسؤولة النشاط النسوي.
· عضوة اللجنة الرياضية النسائية- عدن.
· عضوة الهيئة الاستشارية للجنة الوطنية للمرأة- عدن.
· عضوة المجلس المحلي لمديرية البريقة- عدن.
· عضوة في لجنة الشؤون الاجتماعية.
· محاضرة وطنية في الرياضة (التضامن الأولمبي).
· عضوة نقابة المهندسين- عدن.
إلا أن تجربتي والتي تعدَّت عاماً وبضعة أشهر في المجلس المحلي لها طابعها الخاص من نواحٍ عدة أهمها:

· التعامل مع القادة والعامة من الناس بمختلف الفئات والأعمار.
· النزول الميداني والتعرف عن قرب بالناس وأحوالهم (المدارس، الجمعيات، الفعاليات،... إلخ).
· المحاولة في كيفية تذليل الصعاب بقدر الإمكان.
· المشاركة الواسعة في الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والرياضية في المديرية وخارجها.
وأستطيع القول إن هذه التجربة منحتني بعض المعرفة وكيفية التصرف في الحدود الممكنة، إلا أن هناك بعض العراقيل التي لا تسمح بتحركات أوسع وأفضل، ناهيك عن ميزة مديريتنا المتناهية الأطراف والتي تحتاج إلى وقت وإمكانية التحرك السريع؛ ولكن رغم هذا هناك محاولات متواضعة في التواصل مع الآخرين من حيث:
· إقامة فعاليات وأنشطة اجتماعية بالتنسيق مع جهات مختلفة في المديرية (شركة مصافي عدن، فرع وزارة الثقافة بعدن وبعض الجمعيات والمراكز...إلخ).
· المشاركة والنزول الميداني لتعبئة استمارة الحصر والمفاضلة التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية.
    أما الطموح فإنه الشيء المشروع والذي نتمنى أن نصل اليه ونستطيع أن نقدم أكبر قدر من العطاء للمنطقة ونرتقى بالعمل.
* أهم المشروعات التي نفذها المجلس المحلي في المديرية
أ- المشروعات التربوية: 1- بناء مدرسة الحسوة 2- بناء مدرسة أبو حرية 3- بناء مدرسة عمران 4- بناء مدرسة الذاري 5- بناء مدرسة الفكرية 6- بناء مدرسة صلاح الدين 7- بناء مدرسة مقوة.

ب - المشروعات الصحية: 1- مشروع عيادة الفارسي 2005م 2- مشروع مستشفى الأمومة والطفولة بالمديرية 3- عيادة مقوة 4- كورنيش الغدير.

ج- الطرقات: طريق البريقة - الشيخ عثمان، مشروع الإضاءة، مشروع طريق مشهور- مقوة، سفلتة الطرقات الداخلية للمديريات وإضاءتها، مشروع بناء المجمَّع الإداري للمديرية في إطار المديرية وتقييم المشروعات فيها، تشجيع قيام المشروعات الاستثمارية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات للاستثمار، إقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية في إطار المديرية، تقييم مستوى التحصيل الإيرادي في المديرية، مناقشة الحالة الأمنية في المديرية، العمل على تعزيز الحالة الأمنية لما يبعث على الطمأنينة في نفس المواطن، معالجة ومناقشة الشؤون العامة التي تهم المواطن، تشجيع إنشاء الجمعيات النوعية، الإشراف على الأنظمة النوعية، تشجيع الاستثمار في مجال السياحة وحماية الآثار في المديرية، تقسيم نظام السلطة المحلية على مستوى المديرية وتقديم التوصيات لتحسين الأدوار، العمل على حماية البيئة واتخاذ التدابير الكفيلة لحمايتها، مراقبة مستوى أساليب تحسين تعامل الأجهزة وحمايتها من التلوث أو الاعتداء عليها، العمل على تنمية الموارد المالية وحمايتها من الاستنزاف والتلوُّث طبقاً لأحكام القانون والقوانين النافذة.

* مهام اختصاص المجلس المحلي في مديرية البريقة:

1) تطبيق السياسات العامة والعمل بالأنظمة النافذة في المجالات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلافات والمخالفات.

2) الإشراف والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية في إطار المديرية، تقييم مستوى أدائها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى النافذة.
3) اقتراح دراسة إقرار المشروعات في إطار خطة التنمية وموازنتها السنوية والموافقة على مشروع حسابها الختامي ورفعها لاستكمال إجراءات إقرارها والمصادقة عليها طبقاً لأحكام القانون.
4) دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرُّف على أولويات التنمية.
9- أ. شــوعيـــة درويــش محمد الحــــداد

عضوة لجنة الخدمات، مديرية الصليف/ محافظة الحديدة
من خلال مشاركتنا في تجربة المجالس المحلية عن الترشُّح لعضوية المجلس في عام 2001م فقد أتاح النهج الديمقراطي وتشجيع الأخ المشير ابن اليمن البار علي عبد الله صالح حفظه الله وأبقاه لنصرة اليمن فهو يشجع المرأة في كل المجالات وفي الصحف والتلفزيون، ويصر على اتخاذ القرار الديمقراطي وإثبات دور المرأة  في المجتمع اليمني إلى جانب أخيها الرجل؛ فقد ترشحت لعضوية المجلس المحلي وطمحت  إلى ما هو أكبر مثل عضوية الهيئة الإدارية للجنة الشؤون الاجتماعية حيث وهو الموقع المناسب لأدوار المرأة بقوة وفاعلية أكبر للوصول.. ومن خلال الفترة السابقة منذ تكوين المجالس المحلية وبدايتها كان لدينا الطموح الكبير بإنجاز العديد من المشروعات التي كانت في مخيِلتنا وخصوصاً ما يهم المرأة.. ومنها أننا قمنا بفتح فصول دراسية لمحو الأمية في أربع قرى، هي الصليف، القرية الصليف، دير الزعيفي رأس عيسى الصليف، دير الولي راس عيسى الصليف).

وبدأنا من الصفر وهم الآن في الصف الثالث (مكافحة)، والثاني والأول لعضوات جدد وحصلنا على الأمكنة للخياطة من الفاضل الكريم والوفي الحاج عبد الجليل رئيس فرع المحافظة للمؤتمر الشعبي العام وتم توزيعها على فرع المديرية ولكن المشكلة عدم توافر مشغل الخياطة المناسب حيث وكان أحد المستثمرين بالمديرية (مجموعة فاهم) قد تقدم للأخ المحافظ بإقامة مشروع مشغل الخياطة مساهمة منه ولكن كان وعداً للمجاملة دون فعل حقيقي مما يؤخر أعمال المجلس وعدم وضع هذا المشروع في ميزانيته وتعتبر المساهمات الوهمية من المستثمرين إحدى العوائق الكبيرة وحجرة عثرة أمام طموحات المواطنين والمجتمع.

نحن نقدم للمجلس الخدمات وجميع الأخوات يشجِّعننا ونشد على الأيادي بما نتقدم به من آراء ومشروعات والعمل على حل كل المشكلات، وقد قدمت جمعية تعاونية نسائية عرضاً من أجل شراء صحون وساهمت كل عضوة بمبلغ ألف ريال بتقسيط كل شهر بمبلغ قدره مئتا ريال وشرط النساء المساهمات أن يأخذن الصحون للأفراح والولائم دون مقابل ما دامت الجمعية والنساء هن المساهمات ويأخذنها بالإيجار الرمزي وهو يخفف عليهن الكثير من المصاريف وهي على طريق النجاح مع العلم بأن الإيجار يستخدم لتوفير الصحون ونرغب بما هو أكبر من ذلك إن شاء الله.

وطموحاتنا كبيرة ويمكن أن التجربة ما زالت في بدايتها والإنجازات تتحسن سنة تلو الأخرى؛ فإننا نرى أن ما نحلم به ونطمح إليه يتم تحقيقه. وفي ظل جهود القيادة الحكيمة والممارسة في ظل الديمقراطية قولاً وعملاً وهو الأمل الكبير، ويقف النجاح في مجالات تشجيع الحرف اليدوية لما تمتاز به المديرية من هذه الصناعات الحرفية التي تتميز بها المرأة الساحلية مثل الصناعات البحرية والتي تعتمد على نفقات الأسر الفقيرة للحصول على مصدر الرزق ونقوم بالتطوير في الدراسة الحقيقية التي يعتمد عليها الطالب تدريجياً على تحمل المسؤولية دون الاعتماد على أوراق الغش من أجل أن ينشأ نشأة ناجحة ويستطيع تحقيق كل أحلامه بل وأحلام الأسرة والدولة والمجتمع الذي يتم تأسيسه منهم وبهم ونحلم ببناء قاعة للأفراح والمهرجانات وهو حلم كل فتاة في المديرية وفي الأخير أشكر الملتقى الديمقراطي الرابع: (النساء في المجالس المحلية) ونشكر (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان) ونشكر الأخ محافظ محافظة تعز الأستاذ أحمد الحجري على إتاحتهم الفرصة لنا بهذه الندوة التي إن شاء الله نخرج منها بتجربة ناجحة والله ولي التوفيق.

لماذا لا نخوض التجربة ولنا تاريخ عظيم في المعارك مثل (خولة بنت الأزور) التي خاضت المعركة أيام الصحابة رضي الله عنهم والملكة العظيمة ملكة سبأ وهي الملكة (بلقيس) التي اشتهرت بحكم اليمن سابقاً ولها تاريخ عظيم ونحن نتمنى أن نكون مثلها.
10- أ. صفــيـــة علـــي عـوض حيــلات

عضوة لجنة التخطيط والمالية، مديرية زنجبار/ محافظة أبين
العمل الحالي: مديرة روضة 14 أكتوبر زنجبار.

العضوية في المنظمات: لجنة محافظة اتحاد نساء اليمن-أبين.

عضوة جمعية أصدقاء البيئة - مديرية أبين

المؤهل الدراسي: دبلوم علوم سياسية واجتماعية.

الخبرة: مدربة في مجال الاتصال والتواصل مع المجتمع B.R.A.
مدربة: في مجال المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر.

لقد جاء ترشحي في المجلس المحلي نابعاً من قاعدة دستورية حيث كفل الدستور اليمني مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً وثقافياً. وهناك تطور تاريخي للقوانين والمواثيق التي اعتنت بالمرأة ونظمت حياتها فحصلت المرأة على حقوقها الدستورية والقانونية في التشريع اليمني وانعكست كل الحقوق والمساواة على صعيد التطبيق العملي المجمل في القوانين وما يصاحبها من خواطر إيجابية وسلبية ولقد جاءت مشاركتنا في المجالس المحلية نابعة من الحرص العميق عن مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة مرشحة، وتقدمنا للانتخابات بالدعم الفعال لموقفي وكوني عضوة قيادية في اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبين وما نجد فيه من إسهامات إيجابية تجاه المرأة والعمل على الدفع بها في مناصب الحياة العملية كافة ولقد كانت ترتيباتنا في هذه المجالس المحلية خلال الثلاث السنوات الماضية عملت على تحقيق جملة من المهمّات التي أعطيت لحوّاء سواءً كانت بشكل فردي أو بالمشاركة مع فريق عمل حيث برزت العديد من المهام وأوردها في الآتي:

1. خروج الآراء في دورات المجالس الدورية إلى النور والمشاركة في تبادل الرأي وأوراق العمل المقدمة.
2. المشاركة في وضع الخطط السنوية والمشاركة في الخطة الاستثمارية ومشروعات المديرية.
3. المشاركة في عملية اتخاذ القرارات.
4. العمل على تحقيق جملة من الإنجازات الخدمية للمواطنين ومن أهم الإنجازات افتتاح روضة 14 أكتوبر زنجبار للأطفال.
5. المشاركة في عملية حصر المنتخبين من صندوق الرعاية الاجتماعية وتقديم التسهيلات لهذه الفئة ومساعدتهم على الاستفادة.
6. كما أننا عملنا في المجالس المحلية على إبراز جهود النساء في حل المشكلات بكل طواعية والالتقاء بالناس ونقل شكاواهم إلى جهات الاختصاص.
7. كما كان لوجودنا في المجالس المحلية إسهامات كبيرة في تحديد الاحتياجات اللازمة وحصر أولوياتها.
8. علمتنا هذه التجربة المشاركة مع الناس أثناء التدريب والتاهيل.
9. تم التعرف على مناشط الجمعيات النسوية والاطلاع على أنظمتها التنموية والدفع بها للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تطوير منتوجاتها.
* ومشكلتي هي اللقاءات الاستثنائية في أوقات مسائية مما لا يسمح لي بالحضور.

11- أ. فاطمـة سعيـد عبده مريـسي

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية،  محافظة عدن
العمر: 49 عاماً.

من مواليد 12 يناير 1956م بمحافظة عدن- التوّاهي.

هاتف المنزل: 02283363، السيار: 71109017.

المؤهل العلمي: جامعي.

جهة الترشيح: المؤتمر الشعبي العام- محافظة عدن.

الحالة الاجتماعية: متزوجة وأم لأربعة أولاد (بنت + 3 أولاد).

الهدف من الترشح: تبني القضايا الملحَّة لمجتمع عدن، الحدُّ من ظاهرة البطالة، الحدُّ من ظاهرة الفقر، الاهتمام بالتعليم، الصحة والبيئة (النظافة)، تفعيل دور الجمعيات الأهلية، تفعيل وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة.
وتعتبر تجربة انتخابات السلطة المحلية جديدة على يمن الوحدة. وبالنسبة لي فهي التجربة الأولى وقد تولدت فكرة مشاركتي في هذا المعترك السياسي من تشجيع زوجي أولاً ثم الأصدقاء والمقربين وكذا حزبي (المؤتمر الشعبي العام). كما أن نشاطي في العديد من الجمعيات والهيئات أسهم إسهاماً كبيراً في إبرازي كشخصية جديرة بالثقة. وكنت أشعر بتقبل من مواطني الدائرة  نساءً ورجالاً مما زاد في نفسي التفاؤل، مع أن الدائرة (23) مديرية التواهي وهي الدائرة التي تقدمت للترشح فيها تعتبر من الدوائر الصعبة في محافظة عدن؛ حيث أن هذه الدائرة ينشط فيها حزب الإصلاح (تيار ديني) وكما هو معروف أن هذا الحزب لا يسعى لمشاركة المرأة في العمل السياسي. ورغم هذا تلمست بقبولي مرشحة بشكل كبير. وكان هذا ثمرة لجهود بذلتها في هذه الدائرة فقد أسهمت في مشروعات إنسانية واجتماعية تخدم المواطنين وتبنيت قضاياهم وهمومهم من خلال نشاطي الملموس في جمعية عدن الخيرية الاجتماعية وأعمالي الخيرية والاجتماعية وعضويتي في جمعية الهلال الأحمر وقد ساعدني هذا في تقديم الكثير من البرامج في الجانب الصحي والتوعية الصحية. كما أن لدي أنشطة واسعة في العديد من الجمعيات التنموية والنسوية، مع أن مجتمع عدن مجتمع واعٍ ومثقف ويدرك  الدور الإيجابي للمرأة فقد أسهم كثيراً في عملية نجاحي في الانتخابات. وأدرك أن وجودي في المجلس بمحافظة عدن سيمكنني من تحقيق طموحات واحتياجات مواطني الدائرة.

* المشكلات والصعوبات:

هناك الكثير من المشكلات التي واجهتني أثناء العملية الانتخابية وهي:

1. الموروث الاجتماعي والثقافي الذي تعيشه المرأة في اليمن على الرغم من التحول الكبير الذي شهدته في مختلف المجالات ولكن ما تزال هناك معوقات تقف أمام مشاركتها السياسية.
2. حداثة عهد اليمن بالديمقراطية، حيث لا بد من اعتماد آليات وأساليب داعمة للمرأة سواءً على المستوى الحكومي أو الأهلي؛ وبخاصة قضية التعليم الذي يعتبر حجر الزاوية في تمكين النساء.
3. رغم أن اليمن من الدول الموقعة على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات التمييز إلا أن هناك معوقات وعراقيل تحدُّ من إيصال المرأة إلى الهيئات المنتخبة لأن النظام الانتخابي المعتمد في اليمن هو نظام الدائرة  الفردية مما يقلل من فرص نجاح المرأة.
ومن خلال ممارستي وتأديتي لمهامي واجهتني صعوبات مثلاً:

· تأخر نقل السلطة من المركزية إلى المحلية أعاق من تنفيذي لكثير من مهامي في مجلس المحافظة وأثر سلباً على تنفيذ الخطط المرسومة.

· التحولات الاقتصادية (برنامج الإصلاح الاقتصادي) الذي واكب تنفيذه العديد من (الجرعات)
- زيادة الأسعار أثر سلباً على الدور الذي أقوم به في المجلس مما جعلنا نفقد المصداقية مع المواطنين.
· المتغيرات الدولية الني تعصف بالمجتمعات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تؤثر أيضاً على مجتمعنا مما يقلل من إمكانية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ونحن جزء من تلك المتغيرات.
· توسيع المناخ الديمقراطي بشكل متسارع يؤدي إلى إيجاد اختلالات في نسبة المجتمع الداخلية. ولا يفوتنا ما تعانيه اليمن من عناصر التطرف (الإرهاب) وهذا ينعكس سلباً على تنفيذ الكثير من خططنا وبرامجنا.
    أملي أن أكون قد نقلت لكم صورة واضحة وصريحة عن تجربتي الانتخابية وأتمنى من أخواتي المرشحات الاستفادة من مكامن الضعف والقوة وأخذ الحذر من المنافسين الذين لا يؤمنون بقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية رغم الأدوار الملموسة   الذي قدَّمتها منذ فجر التاريخ في المجالات كافة فـ"النساء شقائق الرجال" حديث شريف.

12- أ. فــاطمــة الحــريبي 

أمين عام المجلس المحلي - مديرية التحرير/ أمانة العاصمة

انتخابات المجالس المحلية عام 2001م:

خضت تجربة الانتخابات بناءً على ما لمسته من تشجيع ودعم من الحزب الذي أنتمي إليه (المؤتمر الشعبي العام) ومن مواطني الحي الذي أسكن فيه (بئر العزب- الدائرة 14 قلب مدينة صنعاء)، ويعتبر من الأحياء التي تتمسك بالتقاليد والعادات اليمنية. وكانت مفاجأتي كبيرة عندما حزت على الدرجة الأولى في عدد الأصوات التي حصلت عليها وتفوقت على سبعة عشر مرشحاً بينهم امرأة من الحزب الناصري. والجدير بالذكر أن عدد أصوات النساء التي حصلت عليها ساعدت في نجاحي، وقد صوتت لي المرأة من كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات ولن أنسى ما حييت مدى امتناني وتقديري للناخبات اللاتي منحنني ثقتهن. كما أنني شعرت بالفخر والاعتزاز للوعي الذي تمتعت به المرأة اليمنية خلال انتخابات المجالس المحلية والذي ساعد على  إنجاح ستة وثلاثين امرأة رغم حداثة التجربة وكونها تحدث لأول مرة في الجمهورية اليمنية.
وبعد انتخابات المركز تم انتخابي كأمين عام المجلس من قبل أعضاء المجلس المحلي وعددهم ستة وعشرون عضواً بينهم سبعة أعضاء من حزب الإصلاح والبقية من المؤتمر، وحصلت على كل أصوات المؤتمريين أي تسعة عشر صوتاً. كما تم تكليفي وبقية أمناء عموم مديريات أمانة العاصمة مديري عموم في المديريات من قبل أمين العاصمة ووزير الإدارة المحلية بعد انتهاء الانتخابات في مارس 2001م وحتى شهر مارس 2005م عندما تم تعيين مديري عموم للمديريات لقرب انتهاء الفترة الانتخابية لأمناء العموم وضرورة وجود من يقوم بالعمل خلال فترة الانتخابات القادمة في عام 2006م.

الإنجازات في مديرية التحرير:

· التخلص من عناصر الفساد العابثة بإيرادات المديرية في بعض المكاتب التنفيذية.
· تم إنجاز العديد من المشروعات الخدمية التنموية في مجالات عديدة مثل بناء  مدارس جديدة وترميم وإصلاح المدارس القديمة، توسعة وترميم مركز الأمومة  والطفولة، رصف وسفلتة وإنارة الشوارع الرئيسة والفرعية، تحديث وتوسيع خدمات المياه والكهرباء، تنفيذ مشروع القروض للمشروعات الصغيرة للمرأة، تدريب أبناء وبنات الأسر الفقيرة اللواتي يستلمن معاش الضمان الاجتماعي ليتمكَّنّ من مساعدة أسرهن كجزء من نشاطات مكافحة الفقر، مكافحة تهريب الكتاب المدرسي والقبض على أفراد العصابة التي كانت تملك مخازن كبيرة  للكتاب المدرسي في مديرية التحرير، إعادة تأهيل حديقة 26 سبتمبر للأطفال، تأسيس مركز مكافحة سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الكويت وحكومة إيطاليا.
· كما تبوأت مديرية التحرير المركز الأول في النظافة والإيرادات وفي تقييم الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش والمسابقات المدرسية مما جعل أمين العاصمة يسند إليها مسؤولية العمل في بعض أحياء مديرية صنعاء القديمة المجاورة لها لفترة ثلاث سنوات.
* أهم المعوقات والصعوبات:

· محدودية الإمكانيات المادية والبشرية.
· عدم وجود مبنى حكومي خاص بالمجلس المحلي بمديرية التحرير.
· عدم تقبل بعض أعضاء المجلس لوجود المرأة في موقع القرار ولجوئهم إلى اختلاق التهم الباطلة كمحاولة لهز ثقة المسؤولين والمواطنين بها.
· عدم تطبيق قانون السلطة المحلية وبقاء المركزية على مستوى المحافظات في تنفيذ الميزانية الاستثمارية بالمديريات.
* الطموحات المستقبلية:

·  وجود عدد أكبر من النساء في المجالس المحلية في عموم أنحاء الجمهورية اليمنية.
· وجود دعم أكبر من قبل الأحزاب السياسية للنساء المتعلمات الراغبات والقادرات على خوض الانتخابات المحلية لأهمية دورهن في تنمية المجتمعات المحلية.
· وجود امرأة واحدة على الأقل على مستوى جميع مجالس المحافظات.
· تعيين عدد من النساء المؤهلات واللاتي لديهن خبرات عملية في الإدارة مديرات عموم للمديريات كونهن قادرات على العطاء وتحمل المسؤولية فهن مثل أخيهن الرجل.
13- أ. كفــاح عبدالعزيــز النمــري

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية خور مكسر/ محافظة عدن
كانت تجربتي في المجلس المحلي تجربة جديدة فيها الكثير من الأشياء التي استفدت منها حيث النجاحات وبعض الصعوبات وملامسة الأشياء التي تخص قضايا المواطنين ومشكلاتهم حيث قمنا بما نستطيع من أجلهم بحدود الإمكانيات التي لدينا وبما أنني عضوة عادية ولست رئيسة لجنة فإنني لم أواجه مهام حقيقية أنا ومعظم زميلاتي حيث توكل لنا مهام أساسية وإنما أدوارنا هامشية نوعاً ما حسب أمزجة رؤساء اللجان حيث لم يشركونا في الخطط أو في التنفيذ ويقتصر دورنا في معظم الأحيان في مساعدة المواطنين في مشكلاتهم في أمور البلدية بحل النزاعات بين الموطنين على أحواش المنازل أو النظافة والشكوى من القمامة أو انفجار المجاري وغيرها من المشكلات.

لقد لاحظت أننا نحن النساء لسنا مستهدفات من قبل رؤساء اللجان ولكن كلنا أعضاء المجلس المحلي نساءً ورجالاً نشتكي من هذه الأمور حيث يحتكر رؤساء اللجان أغلب المهام ويمكن بحكم أنها تجربة جديدة ولكن رغم ذلك تم تحقيق الكثير من النجاحات حيث تم تحقيق العديد من المشروعات في مديريتنا من حيث بناء وإعادة بناء الطرقات وتوسعة الشوارع وترميم المدارس وبناء المدارس وبناء عدة منازل مما تهدم أثناء حرب 1994م.

رغم ما واكب هذه التجربة من معوقات وصعوبات إلا أنها الأفضل من المركزية السابقة قبل وجود فكرة المجالس المحلية رغم وجود بعض المركزية إلا أننا نأمل بانتهائها قريباً وكذلك البيروقراطية والروتين عند المديرين التنفيذيين بعضهم وليس كلهم حيث إنهم لم يستوعبوا بعد عمل المجالس المحلية لمساعدتهم في خدمة المواطنين.
14- أ. مرومـــة عـــوض سعيــد سـالــم 

عضوة لجنة الخدمات، مديرية الحوطة/ محافظة لحج
تجربتي في المجلس المحلي بعد النجاح في الانتخابات وحصولي على عدد كبير من أصوات الناخبين:

 لقد لعب المجلس المحلي لمديرية الحوطة دوراً هاماً في كل الاتجاهات إلا أن كثيراً من العوائق والإخفاقات رافقت عمل المجلس رغم الفترة الزمنية التي حددها القانون إلا أنها في فترة تجربة للمجالس على مستوى الجمهورية. وهذا المجلس لعب دوراً هاماً في العام 2002م من خلال إرتباطه بالمهام المناطة به في مستوى تنفيذ الخطط والبرامج ومستوى سير النشاط. ومن هنا تبدأ المرحلة الانتقالية والعملية لعام 2003م  والتي حدد برنامج تنفيذي إضافة إلى المهام التي سوف يوكل إليه تنفيذه إلى أن يحقق ما تصبو إليه عملية التنمية.
- المشاركة مع اللجان المشكلة للهيئة الإدارية في وضع الخطط والمصادقة عليها

- حضور الاجتماعات الدورية بانتظام ثم المشاركة والمناقشة أثناء الاجتماع. 

- وضع المرأة في صنع القرار:

- تشارك المرأة في الدورات التي تعقد للعضوات من قبل المعهد الديمقراطي الأمريكي والمنظمات الأخرى عن الانتخابات والجلوس مع الناخبين وذلك لتذليل الصعاب لهن في حياتهم العملية.

- المشاركة في الاحتفالات الرسمية: 

- تقديم المساعدات للمواطنين الفقراء بإدخالهم في صندوق الرعاية الاجتماعية.

- إسهام المرأة في التنمية بصورة فاعلة ومشاركتها في عملية اتخاذ القرار والممارسة الديمقراطية لتجربة الانتخابات.

- المطالبة في إيجاد دوائر مغلقة للنساء. على جميع الأحزاب والمستقلين دفع المرأة لخوض الانتخابات دون تراجع. ونتمنى أن يزيد عدد النساء في الحكومة سواءً وزيرة أو نائبة برلمانية خلال الفترة القادمة. 
وحققت المرأة في المجلس شيئاً لا يستهان به ويتطلب المزيد في الفترة القادمة من خلال التزام الأحزاب لإعطاء فرصة أكبر وأوسع لدخول المرأة في الانتخابات والتضامن معها لإنجاحها في الانتخابات القادمة حتى تفي بالمهام الموكلة لها.

15- أ. مـــريـم حســن عبدالله العقـربـي 

عضوة لجنة الخدمات، مديرية الحوطة/ محافظة لحج
في البدء أودُّ أن أشكركم على توجيهكم الدعوة باسمي للمشاركة في الملتقى الديمقراطي الرابع (تجربة النساء في المجالس المحلية)، وأتمنى لهذا الملتقى التوفيق والنجاح والذي سيعقد برعاية الأخ محافظ محافظة تعز أ. أحمد الحجري والذي نتمنى له أيضاً التوفيق والنجاح في جميع مهامه الحالية والمستقبلية. كما أشكر جميع القائمين بأعمال هذا الملتقى ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح وأن يخرج هذا الملتقى بثمرة جهود كل المشاركين وكل من أسهم أو ساهم فيه بما يليق بمستوى هذا الملتقى الديمقراطي.

أما بصدد الموضوع المطلوب فإني أود أن أتحدث قليلاً عن المرأة اليمنية في وضعها السابق ووضعها الحالي حيث كانت المرأة اليمنية تعاني من كل مظاهر التخلف والقهر والاستبداد وضياع الحقوق بفعل التحجُّج القانوني وتجاهلها، وبسبب الموضع المتميز للرجل في المرحلة البائدة.

ولكن تغير وضع المرأة على الأصعدة كافة بتحرير المرأة من وضعها وضمان حقوق متساوية لها مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما صدرت أيضاً عدة قوانين تخص المرأة منها الانتخابات وقانون العمل والضمان الاجتماعي وتشريعات التربية والتعليم ومحو الأمية وقانون الأسرة وكذلك أبحاث ودراسات عميقة ومكرَّسة لقضايا المرأة في جميع المجالات العلمية والعملية.

ولكي نرسي أساساً علمياً يضمن حقوق المرأة، وتطورها تطوُّراً ملحوظاً في مراحل التطور الجارية والمستقبلية؛ فإننا لا بدَّ أن نكون بحاجة إلى دراسات وكتابات من الأقلام اليمنية المخلصة لقضايا تطوير الدولة والمجتمع وتعزيز وتوطيد دور ومكانة المرأة اليمنية على طريق إزالة القيود كافة التي كانت عليها سابقاً قبل الوحدة اليمنية المباركة ولكي نرسي دعائم المستقبل الجديد والموجَّه لخير الانسان وتطوره والخالي من كل أصناف الذل والتعسف والاضطهاد والاستغلال.

ولقد كفل الدستور حقوق المرأة، وتطرق إلى أمور كثيرة متعلقة بالمرأة تضمنت حقوقاً متساوية مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فلقد أصبح للمرأة حق الانتخاب والترشح والمشاركة في اتخاذ القرار كما يحق لها العمل في القضاء والادعاء العام والمحاماة والتشريع والدوائر القانونية في المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والأجهزة الأمنية المختلفة وغير ذلك من الأعمال المختلفة.

إن أجندة المرأة في اليمن لم تبدأ إلا مع التغيير السياسي في حقبة الستينيات من القرن السابق حيث ظهرت الدولة الحديثة والوطنية التي قادت عملية تحديث المجتمع وتنميته واتجهت إلى عملية تحديث وتبني عملية التخطيط والتشجيع وبدأت في بناء المقومات الأساسية والهيكلية للدولة الحديثة مؤسسياً وقانونياً. وفي هذا الإطار رفعت الدولة شعار إدماج كل المواطنين وشعار المشاركة الشعبية من أجل انجاح برامج التشييد, الأمر الذي ترتب عليه تجسيد شكل المشاركة ودعمها قانونياً ومن هنا أعطيت دستورياً وقانونياً حقها في التعليم من إقراره لحق أساسي لها وتجسيداً لمبدأ المساواة داخل المجتمع بين النساء والرجال ودفعت الدولة بالمرأة إلى سوق العمل حيث أعطتها قوانين العمل إمكانية حصولها على فرص العمل شأنها في ذلك شأن الرجل وقد كان التعليم والعمل عاملين أساسيين ساعدا في تفكيك جزئي للبناء الاجتماعي التقليدي داخل إطار الأسرة وداخل إطار القبيلة والقرية، وساعدا في خلق تقبل محدود للمرأة داخل المجتمع وفي أنشطته وفعاليته العامة وهذا قد أعطى صورة بانورامية تعكس الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع اليمني وموقع المرأة فيه يكون علمياً ومنهجياً وطريقاً صحيحاً وسليماً لنجاح المرأة في المشاركة السياسية والدعم القانوني، ومن خلال تسليط هذا الضوء على المرأة في الماضي خلال المراحل المختلفة.

أما بالنسبة لمشاركة النساء في المجالس المحلية وتجربة النساء في المجالس المحلية والحالية (2001-2006م)، فلقد كانت تجربة فريدة ووحيدة من نوعها حيث إن المجالس المحلية هي بحد ذاتها تجربة جديدة ونحن أول مجلس محلي يشكل في عام      (2001م) وقد كان علينا أولاً الاستيعاب الأمثل لعمل المجالس المحلية ومن ثم المشاركة العملية وتطبيقها على المستوى العملي ودراسة كل متطلبات المواطنين في جوانب الحياة كافة السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها فقد شاركنا جميعاً بفعالية جيدة وعملنا فريقاً واحداً تلمسنا من خلاله ماذا يريد المواطن منا وماذا نريد نحن من المواطن وخلال هذا التناسب استطعنا بفضل الله أولاً ومن ثم القيادة السياسية أن نسهم بدرجة أساسية في تذليل الصعوبات التي يعاني منها المواطن وتحديدها ودراستها ومتابعتها مع جهات الاختصاص حيث كانت تصب في هموم المواطن والأوضاع المعيشية مثل التوظيف والتعليم والكهرباء والمياه والمساكن وغيرها فقد تشكلت في المجالس المحلية في عدة دوائر مالية واجتماعية انتخابية خدماتية. ولقد عمل المجلس المحلي على متابعة الجهات المعنية مثل الكهرباء فقد حاولت قدر المستطاع تقوية شبكات الكهرباء لبعض المناطق التي بحاجة لذلك بمشاركة إدارة الكهرباء وحل هذه المعضلة وكذلك إدارة المياه والطرقات والهاتف حيث استطعنا تحسين حاجة الموطنين من المياه وتوصيل الهواتف المنزلية بمباركة الجهات المعنية، وكذلك رصف الطرق للآليات وطرقات سير المواطنين وبعض الأزقة بالحجارة في بعض الحارات ومتابعة النظافة في الأماكن الرئيسة والحارات وتوظيف بعض الخريجين وفق الإمكانيات المتاحة لنا من خلال مشاركتنا مع مكتب العمل والجهات المختصة ومتابعة ترميم المدارس واستحداث صفوف جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب والطالبات ومساعدة الأهالي والأسر المحتاجة من خلال صندوق الرعاية ودعم التجار والقطاع الخاص، وكذلك استحداث مجارٍ جديدة لبعض المدارس ومساعدة إدارة المدرسة في احتياجات المدرسة ومساعدة الأسر في تكوين جميعات نسائية في الحارات والمراكز تتمثل في ورشة حياكة وخياطة ومحو أمية ومساعدة الأسر الفقيرة والأيتام وأصحاب التقارير الطبية وكذلك المساعدة العينية مثل الزكاة في شهر رمضان وزيارة بعض الأسر المحتاجة خلال الأيام المختلفة والجلوس كذلك مع بعض التجار لغرض المساهمة العينية لذوي الحاجة.
وأيضاً المشاركة في الاجتماعات للمنظمات والأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات واللقاءات الصحفية وورش العمل المختلفة والنزول مع القيادات المسؤولة مثل افتتاح صفوف مدرسية أو مراكز تجارية أو فعاليات مختلفة وكذلك المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية وغيرها من المناسبات.

ومن خلال ذلك شعرنا بأننا قريبين جداً من المواطنين وتلمس همومهم وهذا بحدِّ ذاته إنجاز عظيم حيث يُشعرهم بأن هناك علاقة وطيدة بين المجلس والمواطنين وبين المجلس والجهات المختصة. ولهذا فإننا نرى بأن المجالس المحلية هي تجربة ناجحة ومهمة جداً تربط المواطن وجهات الاختصاص، وأنا  فخورة جداً بما أنجز خلال الفترة الماضية من أعمال لها مردود فعلي على الوطن والمواطن، وأتمنى لهذه التجربة الثبات والنجاح والتوفيق ومزيداً من العمل والإنجاز وربط العلاقة بين المواطن والمجلس وكذلك جهات الاختصاص ونتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ قائدنا الرمز صانع الوحدة الأخ المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وكذلك القيادة السياسية ومحافظنا محافظ محافظة لحج الأخ منصور عبد الجليل والمسؤولين بالمحافظة والمديريات وجميع أبناء شعب اليمن ونتمنى للجميع التوفيق والتقدم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وشكرا جزيلاً.

16- أ. نجيبــة محمــد الزغــير أحمــد

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية- مديرية المعلاّ / محافظة عدن
في البدء أقدم لكم أخلص وأطيب التمنيات وأشكركم شكراً جزيلا على اهتمامكم بنا ويسرني أن أبعث لكم هذه الصفحات.

في البدء أجدها مناسبة طيبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الإخوة والأخوات قاطني مركز (ز) الدائرة (24) المعلا لوقوفهم إلى جانبي ومنحهم الثقة لشخصي كممثلة لهم في المجلس المحلي المنتخب في الدائرة وأعدهم بأني سوف أكون عند حسن ظنهم وسأبذل جاهدة كل وسعي لتحقيق كل ما نصبو إليه إن شاء الله.

اسمي نجيبة محمد الزغير، المستوى التعليمي دبلوم دار المعلمين، متزوجة ولدي ولد وبنت. المهنة وكيلة نشاط في ثانوية 14 أكتوبر للبنات وخدمتي في سلك التربية والتعليم 29 عاماً وقد حصلت على شهادات تقديرية من عدة دورات ومنظمات عربية ودولية.

الدافع الذي جعلني أرشح نفسي أولاً كوني رئيسة الدائرة للقطاع النسوي لمؤتمر الشعبي العام وقد قدمت عدة أنشطة في مجال الرعاية الاجتماعية ومساعدة الأسر الفقيرة ونحن ما زلنا نتواصل مع هذه الأسر لتقديم ما يمكن تقديمه حسب الإمكانيات المتاحة لنا كما أن دافعي للترشح هو رغبتي في المشاركة الشعبية للسلطة المحلية والذي كفله لنا الدستور لخدمة أبناء مديريتنا والوطن.

* المهام التي سوف تكون في أولويات اهتمامي في الدائرة تتمثل في التالي:

· العمل على تنفيذ قرار فخامة رئيس الجمهورية الأخ على عبد الله صالح  حفظه الله بشأن ترميم المساكن الشعبية وتمليكها للمواطنين.

· العمل على حل مشكلات الشباب وإيجاد فرص عمل لهم كلما كان ذلك ممكناً للتخفيف من البطالة.

· الاهتمام بالصحة العامة وإلزام جهة الاختصاص بتزويد المجتمع الصحي بالمعلا بكل ما هو ضروري لتفعيله وتمكينه من العمل وعلى مدار الساعة لاستقبال كل الحالات وخاصة بعد منتصف الليل وكذا الاهتمام بالأمومة ورعاية الأطفال.
· الاهتمام بالبيئة والنظافة المستمرة للشوارع الرئيسة والفرعية في الدائرة والنزول المستمر لمراقبة المطاعم والمشارب والمحلات العامة للحدِّ من الأمراض وجعل دائرتنا نظيفة وجميلة.
· المحافظة على ملاعب الأطفال والعمل على توفير المستلزمات الضرورية من الملاعب الخاصة بالأطفال باعتبار هذه الملاعب المتنفس الوحيد لأطفالنا.
· إعادة الإنارة  للمناطق الشعبية.
· معرفة أسباب ضعف ضخ المياه والانقطاع اليومي لها ومعالجة هذه المشكلة مع جهات الاختصاص والعمل على ضرورة الإسراع في حلها وتقوية ضخ المياه لمنطقة الشيخ إسحاق وهي الطبقة العاملة والمنطقة الجبلية عموماً واستمرار ضخ المياه للشارع الرئيس والخدمات العملية للحيلولة دون الانقطاع.
· إعفاء الأسر الفقيرة من رسوم المدارس.
· الاهتمام المباشر بصحة الطلبة والطالبات وتحسين أوضاع المدارس والعمل على متابعة ترميم وصيانة حماماتها غير الصحية حالياً.
طموحاتي هي أن أحقق آمال وطموحات أبناء دائرتي إن شاء الله، فلا شك في ذلك وإلا لما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم فهم سوف يكونون خير داعم ومساعد وسند لتمكيني من تحقيق المهام وإنجازها لما فيه الخير والمصلحة لأبناء دائرتي وبالله التوفيق.
                                ولكم جزيل الشكر والتقدير.

17- أ. نجيبــة محمــد عبدالله المعمــري 

أمين عام المجلس المحلي – مديرية النادرة / محافظة إب
إن تجربة السلطة المحلية في حدِّ ذاتها تجربة رائدة وتعتبر من أعظم المنجزات الديمقراطية التي تحققت في ظل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بالزعيم المشير علي عبد الله صالح حفظه الله وتجربة المجالس المحلية بالنسبة لي تجربة ناجحة منذ بداية الترشح والانتخابات حيث حظيت بأصوات الناخبين والناخبات في مديريتي وحصلت على المرتبة الأولى من بين عشرين عضواً عشرة من الإصلاح وعشرة من المؤتمر. وحظيت أيضاً بأصوات أعضاء المؤتمر في الانتخابات الداخلية وحصلت على منصب الأمين العام وبحمد الله تعالى وبحكم عملي أميناً عاماً وبتعاون الإخوة أعضاء المجلس استطعت تحقيق المنجزات الآتية:
1. تنفيذ عشر مدارس ما بين أساسية وثانوية.
2. خمسة مراكز صحية.
3. إنشاء عدد من الحواجز المائية والقنوات.
4. مسح وشق وتوسعة الطرق الرئيسة في عزل المديرية بمبلغ ستة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال.
5. إنشاء صناديق التنمية في قرى لم تكن موجودة فيها صناديق وتفعيل صناديق القرى المنشأة سابقاً.
6. إنشاء صندوق النظافة في المديرية وايصال حالات الضمان الاجتماعي إلى المستهدفين.
7. تم زيارة جميع عزل وقرى المديرية وتلمس هموم ومتطلبات المواطنين على حدٍّ سواء الرجال والنساء. 
ولقد حظيت المرأة في مديرية النادرة باهتمام كبير إلى جانب ما تحقق سابقاً وهي كالتالي:
1- فتح العديد من مراكز محو الأمية وشملت معظم عزل وقرى المديرية النائية.

2- فتح العديد من مراكز الخياطة والأشغال اليدوية والتي تمثلت في إقامة دورات  تدريبية في أغلب العزل والقرى الأخرى.
3- إقامة العديد من المحاضرات في المجالات الآتية: أهمية تعليم الفتاة، أهمية ممارسة المرأة لحقها السياسي الذي كفله الدستور، أهمية الصحة الإنجابية وإيصال الوسائل إلى معظم القرى وتوفيرها في مراكز الوحدات الصحية بأثمان زهيدة. وحصلت على حقها من حالات الضمان الاجتماعي التي صرفت من  قبل المجالس المحلية؛ بل إن المرأة في المديرية لم تعد تخاف أن تذهب إلى المراكز الحكومية للمطالبة بحقها وأصبح ذلك أمراً طبيعياً وسر ذلك هو وجود امرأة في المجلس وهي التي ستدعم مطالبها.
ولقد أصبح تردد النساء على المجلس ما بين (10-15) امرأة يومياً إما أن تطلب درجة وظيفية أو حالة ضمان اجتماعي، أو للمطالبة بحل قضية اجتماعية أو لرفع الظلم عنها من زوجها أو ابنها أو أخيها أو جيرانها؛ بل إن المترددين على المجلس من الرجال والنساء يتمنون أن تكون كل الدوائر الحكومية تمثلها نساء وذلك لما لمسوه من تسهيل لمهامهم وتلبية طلباتهم.

إن هذه التجربة لم تخل من العوائق والتي تمثلت في:
1. عدم استيعاب قانون السلطة المحلية من بعض أعضاء السلطة المحلية.

2. عدم وجود كوادر مؤهلة في بعض فروع المكاتب التنفيذية.
3. عدم وجود الفنيين والسكرتارية في المجلس.
4. عدم فهم المجتمع المحلي لقانون السلطة المحلية.
5. عدم ارتياح الهيئة الإدارية من التشدد في الالتزام بتنفيذ قانون السلطة المحلية وتمثلت أيضا الإخفاقات في الآتي:
1. عدم تنفيذ بعض قرارات المجلس المحلي والسبب الرئيس في ذلك هم رؤساء المجالس المحلية.

2.  عدم تفعيل وتطبيق بعض مواد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2001م الخاص بتحصيل رسوم الأوعية الإيرادية.
أما الطموحات فتتمثل في الآتي:
1- زيادة عدد النساء في الانتخابات القادمة.

2- تأهيل وإيجاد كوادر مؤهلة في السلطة المحلية.
3- التوعية المستمرة بقانون السلطة المحلية في المجتمع المحلي وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وشكراً.
18- أ. هنــــاء أحمـــــد

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية خنفر  / محافظة أبين
مدرسة في ثانوية إدارية .

المؤهل : دبلوم معلمين.
عضوة الحزب الاشتراكي اليمني

عضوة هيئة سكرتارية (اتحاد نساء اليمن).

تعود تجربتي في الانتخابات إلى قناعتي أولاً وإيماني بالمشاركة السياسية للمرأة وأنها لا بد أن تأخذ دورها إلى جانب أخيها الرجل في معترك الحياة السياسية، وثانياُ إلى تشجيع زوجي وأولادي الذين يعود لهم الفضل في إعطائي الحافز والدافع في العمل بالمشاركة الفعالة ثم إلى حزبي الذي أنتمي إليه والذي رشحني. وثالثاً إلى زملائي وزميلاتي في حقل التربية والتعليم إضافة إلى تلميذاتي وتلاميذي الذين أصبحوا يمتلكون حق الاقتراع ثم علاقاتي الاجتماعية بالناس والتفاعل مع قضاياهم ومشكلاتهم في الدخول للانتخابات حيث اخترت من قبلهم لأني أتفاعل مع قضاياهم في تقديم العون والمساعدة بقدر الاستطاعة ولذلك فقد وقف كل هؤلاء معي في لحظة الترشح والدعاية الانتخابية والنزول إلى المنازل واللقاءات بالناخبين وتعليق الصور حيث تلاحظ أن الناس تطوعوا بعمل الصور والملصقات الدعائية على نفقتهم الخاصة ويعلقونها والتي تحفز الناس على الانتخاب في وقت لم يكن لنا ولا لحزبي أية إمكانيات مالية لتقديم كل ذلك فكان التعويض من الناس حتى المندوبين تطوعوا في تمثيلي في الصناديق دون مقابل. وقد كان عدد المرشحين في الدائرة عدد كبير وهم من مختلف الأحزاب وقد كنت المرأة الوحيدة وتوفقت بعون الله ثم بدعم الناس أن أحصل على نتيجة متقدمة في الدائرة، وكنت حديث الناس في الدائرة لفترة طويلة رغم أن في الدائرة شخصيات معروفة اجتماعياً ومرموقة، وقد حدثت بعض الإشكاليات والمضايقات إلا أنني تجاوزتها.

19- أ. وفــــاء عثمــان  أحمــد غـانــم

رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية التواهي  / محافظة عدن
تاريخ الميلاد: 6/12/1955م، متزوجة وأم لبنتين وولد.

الوظيفة : مديرة مدرسة (حالياً منتدبة).

المؤهل: جامعي بكالوريوس لغة عربية
العمل الحالي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي في مديرية التواهي، م. عدن.

كاتبة وصحفية وقد صدرت لي قصتان وحالياً ستصدر لي أربع قصص للأطفال ولي عدة مسرحيات للأطفال والشباب وتمثيلية تلفزيونية (بنأكل ذهباً).

النشاطات: عضوة لجنة محافظة (اتحاد نساء اليمن م. عدن).

رئيسة الثقافة والإعلام جمعية تنمية الملكات الإبداعية للطفل.

رئيسة المركزية (ز) الدائرة 23 المؤتمر الشعبي العام.

تجربة المجالس المحلية تعتبر تجربة جديدة وكل تجربة وليدة بدايتها صعبة وترافقها الإخفاقات والمعوقات ولكن بالإرادة القوية وحب العمل استطعت تحدي الصعاب وتفهم وإدراك الدور المناط بي في إطار الصلاحيات الممنوحة لي كوني رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية حيث منحت لنا صلاحيات الإشراف على صندوق الرعاية الاجتماعية فحققنا إنجازات لا بأس بها في إطار مديريتنا من خلال تثبيت حالات الاستحقاق لمن يشملهم قانون الرعاية والتوزيع السليم وفق الشروط والأولوية في التسجيل وبذلك لمسنا ارتباطاً من قبل هذه الفئة المشمولة ومن قبل المواطنين عامة.

إن ما حقق من إنجازات كثير مثل بناء مدرسة جديدة وإعادة بناء وترميم مدارس كثيرة، ورصف شوارع الأحياء بالحجارة وتوسعة الشوارع الرئيسة وسفلتتها وإنارة الطرق الرئيسة والأحياء الداخلية، وإعادة تأهيل سوق اللحوم والأسماك في مدينة التواهي، ووضع حجر الأساس لبناء مركز توليد النساء في منطقة حجيف، وبناء عيادة في مدينة التواهي وغيرها من الإنجازات الأخرى في مجال المياه والكهرباء... إلخ. وكل تلك المشروعات الآنفة الذكر تمت مناقشتها في الاجتماعات الدورية للمجلس (الفصلية) والاجتماعات نصف الشهرية للهيئة الإدارية للمجلس؛ والتي كانت تتضمن قرارات أو توصيات ثم ترفع للمجلس بالمحافظة لإقرارها والمصادقة عليها. والحمد لله استطعنا تحقيق هذه الإنجازات بجهود طيبة وروح فاعلة لتنفيذ الصلاحيات التي كفلها قانون السلطة المحلية لعام 2000م.

أما الاخفاقات والمعوقات التي اعترضتنا فهي كثيرة وكما أشرت أن لكل تجربة وليدة عقبات تحدُّ من انطلاقها وأقولها بصراحة إن أولى هذه المعوقات على سبيل الذكر وليس الحصر عدم قناعة وتفهم مديري فروع مكاتب الوزارت لدور ومهام المجالس المحلية معتقدين بأن قانون السلطة المحلية جاء ليسلبهم مهامهم وصلاحياتهم في الوقت الذي جاء فيه ليعزز اللامركزية ليعطي كل محافظة بمديرياتها استقلاليتها تدريجياً ولتأخد نصيبها من المشروعات والخدمات المختلفة وبالتالي تتضافر الجهود لتؤدي معاً واجبها في تحقيق طموح أبناء الوطن.

المعيق الآخر والذي أعتبره من وجهة نظري مرضاً أصاب ذوي العقول ونظرتهم الدونية للمرأة إذا أحسوا بأنها أفضلهم وأكفأهم وأقدرهم على العمل والعطاء فيحيكون لها المؤامرات للحدِّ من نشاطها وهذا ما لمسته وواجهته داخل قاعة الاجتماعات من أعضاء زملاء ومن حزبيين معارضين كشفوا عن حقدهم وحسدهم وغيرتهم من المرأة منطلقين بأن المرأة عنصر غير فاعل ولا تستطيع إدارة زمام الأمور. وأقول أن موقفهم العدائي هذا كشف عن إفلاسهم ولن أبالي به ولن يثنيني عن مواصلة رسالتي إيماناً بقدراتي وإخلاصاً لمهامي الاجتماعية، وإن هؤلاء المفلسين يهدفون أيضاً إلى إلحاق الإساءة والضرر بالمؤتمر الشعبي العام وأعضائه أعضاء المجلس المحلي بالمديرية، والمحافظة والوطن بأكمله وأن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تفرض علينا التصدّي والسير بخطوات ثابتة لتعزيز قانون السلطة المحلية.

أما الطموحات فهي كثيرة سواءً أكانت طموحاتي كعضوة ومواطنة من مواطنات المديرية أو طموحات أبناء مديريتي التي لا تعد ولا تحصى وأولها إقامة مشروعات خدماتية وإنتاجية تستوعب كل الشباب الجامعي والمهني لتحدَّ من ظاهرة البطالة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

20- أ. وهيبـــة جمــــال محمــــد 

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية، مديرية صالة  / محافظة تعز
ردّاً على ما قدم لي من تساؤلات حول التجربة الديمقراطية للمجالس المحلية في اليمن وما الإنجازات والإخفاقات والمعوقات الطموح فهي على النحو التالي:

أولاً الإنجازات:

على الرغم من أن تجربة المجالس المحلية هي تجربة وليدة ليس على مستوى اليمن فقط، بل إنها تجربة فريدة على مستوى الوطن العربي بشكل عام؛ فقد كانت الجمهورية اليمنية السباقة في هذا النهج الديمقراطي وذلك عبر قرار سياسي شجاع صدر من فخامة الأخ المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية في حين أحجم كثير من الحكّام والرؤساء في الوطن العربي عن اتخاذ مثل هذا القرار رغم الضغوطات الدولية عليهم.

ومن خلال مشاركتي شخصياً في هذه التجربة ممثلة للقطاع النسائي وإسهامي المباشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدائرة التي رشحت نفسي فيها فقد وجدت الكثير من الإيجابيات وتحققت الكثير من الإنجازات سواءً على المستوى التنموي المتمثل في استكمال البنية الأساسية للمنطقة المحيطة بي، من طرقات واستكمال ترميمات بعض المدارس وربط قنوات المجاري والمياه وإنارة الشوارع والنظافة العامة لمعظم الحواري ومد الشبكات الجديدة لخطوط الهاتف بحيث استفاد منها معظم أبناء المنطقة أيضاً وهناك إنجازات على المستوى الاجتماعي تتمثل في ندوات ودورات وورش عمل مع منظمات وأحزاب منها:

1. شاركت في ورشة عمل مع منظمة (ديا) الفرنسية والتي تهتم بالفئات المهمشة وكيفية الدمج الاجتماعي لهذه الفئات.
2. شاركت في ورشة عمل في المعهد الديمقراطي الأمريكي في صنعاء تهتم بالمشاركة السياسية لأعضاء المجالس المحلية.
3. شاركت في ورشة عمل في مجال التربية السكانية التابعة لصندوق الأمم المتحدة بوزارة التربية والتعليم.
4. شاركت في ورشة عمل تهتم بالمشاركة السياسية للمرأة تحت إشراف اللجنة الوطنية للمرأة- صنعاء.
ومن ضمن الإنجازات أيضا الإسهام في التخفيف من حدة الفقر وذلك عبر النزول الميداني إلى مواقع ومساكن الأسر الفقيرة والمحتاجة وتم التنسيق عبر صندوق الرعاية الاجتماعية لغرض تقديم الدعم المالي لهذه الأسر.

ثانياً الإخفاقات التي واجهتها وأذكر منها:

- ضعف الإمكانيات أحياناً حيث أن الموارد الخاصة بالمجالس المحلية ليست بالقدر المطلوب الذي يلبي جميع احتياجات المنطقة من تعليم وصحة وطرق وعمل ومراكز محو أمية خاصة بالنساء 
 - عدم استيعاب الكثيرين وبالذات من الجانب النسائي وبعض الأحزاب المنغلقة مما جعل مهمة عضوة المجلس المحلي تلاقي إخفاقات متعددة في تنفيذ بعض المهام المناطة بها بشكل متكامل.

ثالثاً المعوقات وهي كثيرة ومتعددة ومختلفة، منها:

1- معارضة بعض الفئات لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار أو توليها أي مناصب قيادية عليا تمكنها من إثراء هذه التجربة والإسهام بشكل فعال في تنمية بلادها. وقد لمست ذلك من خلال تعرضنا لضغوط من تلك الفئات والتحذير من هذه المشاركة.
2- عدم توفير الثقة الكاملة لدور المرأة وعدم إعطائها صلاحيات الإسهام الفعال في اتخاذ القرار.

ولكن أستطيع أن أقول بصراحة إن حزب المؤتمر الشعبي العام قد تبنى هذه التجربة الديمقراطية وقدم برنامجه السياسي لإنجاح هذه التجربة باعتبارها نقلة نوعية لمجتمع مدني متحضر يهدف إلى المشاركة الإيجابية في اتخاذ القرار لجميع أبناء الشعب دون استثناء أي حكمه الشعب نفسه بنفسه.

رابعاً الطموحات:

أما بالنسبة للطموحات فهي كبيرة وكثيرة جداً بحجم اليمن الذي كبر في أنظار العالم خاصة بعد توحُّده في الثاني والعشرين من مايو 1990م. ولا تتسع الكتابة هنا لسرد الطموحات التي ننشدها وإنما يمكن أن نتطرق إلى بعض هذه الطموحات على النحو التالي:

1- نتمنى مشاركة أوسع في المرحلة القادمة من قبل القطاع النسائي وبالذات في جانب المرشحات حيث إن نسبة المرشحات في الانتخابات ضئيلة جداً.

2- توفير الدعم الإعلامي والتوعية المستمرة لدفع المرأة إلى المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعها.
3- نتمنى توفير الدعم المالي الكافي للقضاء على ظاهرة الفقر والتسول المتفشية في المجتمع.
4- مشاركة جميع المنظمات الدولية المهتمة بهذا الجانب في دعم المرأة وتوفير الإمكانيات اللازمة والهامة كافة والتي تشجعها على المشاركة بفاعلية كاملة سواءً مرشحة أو ناخبة.
هذه هي أهم الطموحات التي تم تناولها في هذا الجانب ويمكن للأخوات الزميلات المشاركات إثراء الندوة بمزيد من الطموحات التي ينشدها الجميع وشكراً.

ملحق (3)

كشف بأسماء عضوات المجالس المحلية

5 صفحات عرضية



التعقـــيب الأول

 أ. جميلــة علــي رجـــــاء 

من خلال قائمة المحتويات تبدَّت الدراسة صديقة للقارئ من حيث الهيكل والمنهجية والترتيب..

* الفصل الأول في المقدمة وفي الإطار العام للدراسة كان من المستحسن الرَّدُّ على سؤالين، هما لماذا هذه الدراسة؟ وما أهميتها؟ وليس فقط الإشارة إلى أسباب وإشكاليات وضآلة الحضور النسائي في المجلس المحلي، والرَّدّ ولا شك سيطرح ما إذا كانت هذه الدراسة الأولى أو إذا سبقتها دراسات، ما نوعية الدراسات السابقة؟ وما نتائجها؟ أو ذكرها في الإطار النظري للدراسة. كما أن أهمية هذه الدراسة تكمن في توقيتها أيضاً والذي يسبق الانتخابات المحلية القادمة في أبريل 2006م.

نشكر الباحث على تعريف مصطلحات الدراسة إلا أنه كان من الممكن تعريف مصطلحات أخرى كالحكم الرشيد مثلاً وكيف يطبق على المستوى المحلي.

- في معوقات الدراسة ص5 كان من المستحسن استخدام كلمة الباحث عندما يتحدث الباحث نبيل (ضمير الغائب بدلاً من ضمير المتحدث)، فقد جرى العرف على ذلك للتدليل على الموضوعية؛ فبدلاً من توقعت يقال توقع الباحث.

- في فقرة نظام المجالس المحلية كان من المستحسن تناول قانون السلطة المحلية بقليل من الاستفاضة مثل ذكر الهيئات القيادية, تشكيل المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات, تشكيل الهيئات الإدارية للمجالس المحلية, الموارد المحلية... إلخ؛ حتى يتابع القارئ موقع المرأة في هذه الهيئات والتشكيلات في الانتخابات السابقة.

- كان من المستحسن الإشارة أين جاء ذكر المرأة في قانون السلطة المحلية؟ وكيف تناولها هذا القانون؟

* الفصل الثاني:

- المدخل النظري للدراسة: لم يقيِّم الباحث في ص8 أسباب توقف العمل بالتعاونيات واكتفى بما اتهمت به من انتشار الفساد الإداري والمالي؛ والمعروف أنه قرار سياسي.

- من المفيد ذكر أسماء النساء الرائدات اللاتي شاركن في المجالس المحلية لسنة  1985م، في ملحق وكذلك النساء الفائزات في المجالس المحلية في انتخابات 2001م.

* الفصل الثالث

الانتخابات المحلية الأولى فبراير 2001م:

- في ص16 ذكر الباحث أن امرأة في صعدة فازت ضمن المجالس المحلية لمديرية صعدة وهي محافظة تقليدية لم يتوقع أن تفوز امرأة في إطارها وكذلك 3 نساء في المجالس المحلية في جزر سقطرى, كمران وعبد الكوري؛ مما استلزم الخروج بتوصية بألا يتم تجاهل ما يسمى بالمحافظات التقليدية عند التدريب والتأهيل ودراسة أسباب الفوز.

- في ص18 ذكر الباحث أن حزب المؤتمر الشعبي العام أعلن مبادرته في فبراير 2005م بتفعيل مشاركة المرأة السياسية عن طريق (الكوتا)، ذاكراً أنها خطوة جريئة رمى المؤتمر بها الكرة في ملعب الأحزاب دون أن يذكر صيغتها هل هي ميثاق شرف أم قانون؟ وكيف سيؤثر ذلك في سرعة تطبيق نظام (الكوتا)؟

* الفصل الرابع

الجانب الميداني:

- استمارة الاستبانة في الجزء الخاص بدور الإعلام في دعم ترشح المرأة كان من المستحسن تقسيم وسائل الإعلام إلى تلفزيون, إذاعة وصحافة وتناول الإعلام المحلي إن وجد.

- في (فقرة ك) كان من المهم الإشارة إلى نوع الدعم الذي تقدمه المنظمات وغالباً لا يشمل التمويل المادي.

- في ص46 لم يتم ذكر دور الحكومة والأحزاب والاكتفاء بدور منظمات المجتمع المدني.

توصيات الدراسة:

 لم يكن هناك مجال لتردد الباحث من وضع توصياته فهي التوصيات الأعم والأشمل مع ضرورة وضع توصية مهمة وهي ما بعد الدراسة أي وضع آلية للتوصيات تضعنا في خطوة للأمام.

التعقـــيب الثــانـــي

 أ. المحامي/ سلطــــان أحمــد غــانــم 

· بداية أتقدم لكم جميعاً بجزيل الشكر والتقدير لتفضّلكم بدعوتي إلى  ندوتكم هذه التي ينظمها (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان) في اليمن بالمشاركة بالتعقيب على الدراسة والبحث المقدم من الأخ العزيز الأستاذ نبيل عبد الحفيظ ماجد تحت عنوان (النساء في المجالس المحلية)؛ فوجدت نفسي أمام موضوع الكلام فيه مُغْر إلى حدٍّ كبير، ذلك لأنني أعتبر نفسي من المؤمنين بقضايا دور وحقوق المرأة في الحياة السياسية العامة عموماً.

· موضوع الدراسة الذي جمع بين قضيتين عامتين تكبر إحداهما عن الأخرى باعتبارهما على صلة وثيقة بالمعتقد واهتمامات ونضالات كل القوى المجتمعية بمختلف مشاربها وتوجُّهاتها التي عبرت عبر كل مراحل تاريخها وتمتد بالضرورة الملحِّة إلى  المستقبل الواعد بالأمل لهذا البلد الطيب والمبارك.
· ولا يفوتني أن أنوِّه هنا إلى أنني لست أزعم أن لدي جديداً أضيفه إلى علمكم ووعيكم بهذا الشأن العام، فجميعكم فيه ضليع وخبير. وأقصى ما أحاوله أمامكم ومعكم هو أن أعرض لمجموعة من الملاحظات والتصورات العامة تتصل بهمومكم واهتماماتكم وضمنها هذا الشأن موضوع لقائنا هنا هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الحادية والثلاثين لقيام حركة 13 يونيو الوطنية من عام 1974م بقيادة المناضل الوطني الشهيد إبراهيم محمد الحمدي؛ وهي الحركة الوطنية التي ولدت من رحمها وتبلورت عبر مسيرتها (الحركة التعاونية الأهلية اليمنية).
وهي الحركة التي شملت بكل منجزاتها وعطاءاتها وخيراتها كل أبناء الوطن وبهم من مختلف الفئات والقطاعات الأهلية، ذلك أنها بما استحقته من تهيئة لكل المناخات المساعدة والمحفزة لتعظيم دورها من خلال الرعاية بها ولملمت أوضاعها وإمكانياتها في إطارها التنظيمي الشعبي (الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي) الذي سخرت له كل الإمكانيات الرسمية المتاحة والمحتملة. مضافاً إلى كل ذلك الاحتواء وتنظيم كل الجهود والإمكانيات الأهلية والشعبية التي قدمت بكل سخاء من جميع فئات وقوى الأمة الحية في المجتمع وأهمها على الإطلاق دور وإمكانيات أبناء الوطن المهاجرين في الخارج والذين وصل عددهم في حينه إلى قرابة الثلث من عدد السكان؛ حيث وصل مدى تفاعلهم مرحلة قياسية من العطاء في ظل الطفرة المالية النفطية التي سادت دول الجوار، والتي سمحت وعززت بالتطوير والتنمية كل منجزات هذه الحركة التعاونية الأهلية. وبذلك عدت هذه التجربة من أنبل الظواهر المجتمعية بعد الثورة اليمنية الواحدة.

وفي إطار هذا التفاعل الشعبي مع حركته التعاونية الأهلية كان دور المرأة بارزاً وكبيراً وكان يتم بأشكال عديدة مباشرة وغير مباشرة كونها الباقية في البلد بعد الاغتراب الكبير من القادرين على العمل إلى بلاد المهجر المختلفة وهي باقية ومتحملة لكل أعباء تسيير الحياة في التربية المنزلية والقيام بأعمال الزراعة والمشاركة في كل الحراك الاجتماعي والتنموي في البلد. وهو الأمر الذي يستحق كل العناية والاهتمام بتوفير الدراسات والأبحاث حول هذا الدور الذي أسهمت فيه المرأة في هذه المرحلة الهامة من التحولات والتفاعلات الشعبية والوطنية بهدف التعرف عليه والتوثيق له. وكامتداد لدور المرأة اليمنية الطبيعي فيما تتحمله من مسؤوليات في إطار عمليات الإنتاج والتنمية المجتمعية عبر التاريخ والموروث الشعبي. ولما لها من مكانة متميزة في المجتمع. وهكذا سنجد أن هذه التجربة التعاونية الأهلية المتفاعلة قد شكلت اللبنة الأساسية الأولى لميلاد تجربة (المجالس المحلية) التي تتمثل اليوم واقعاً وممارسة متطورة لذلك في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية الأخ المشير علي عبد الله صالح.

· كما ورد في مقدمة الدراسة، بدءاً من الصفحة (7) تحت عنوان (مدخل تاريخي لتجربة المجالس المحلية)؛ فقد كان ذلك مدخلاً جيداً ولكن اقتصر على تتبع محطّات في تطور مجالس الإدارة المحلية حتى تاريخه. كان يمكن أن يعزز عنوان آخر (دور ومكانة المرأة تاريخياً واجتماعيا وسياسياً) ومعه سنلاحظ أن مشروعية مشاركة ودور المرأة في مجالات الحياة عديدة وهامة بل وتفوق دور الرجل؛ ذلك لأن مشروعية تكافؤها مع الرجل مكفولة لها دينياً ومعبر عنها في إطار الموروث التاريخي بعد تنقيته مما علق به من شوائب خارج إطار مشروعية واعتقادية النص القطعي الثبوت والدلالة فيما ورد من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة؛ ذلك لكون المرأة اليمنية عموماً وفي ظل أنماط الحياة السائدة في المجتمع تقوم هي بمعظم الأعمال لتسيير شؤون الحياة اليومية ابتداءً من أعمال البيت جميعها وأعمال الزراعة ونقل المياه وجلب حطب الوقود وتربية المواشي التي لا يخلو منها أية بيت، وكانت تمثل على وجه العموم وسائل النقل والحرث والمعين الأهم لأنواع الطعام المختلفة وكلها على العموم حققت اكتفاء المجتمع ذاتياً من كل احتياجات العيش والحاجة بمقياس النمط الاستهلاكي في حينه ولم يعد المجتمع يحتاج لشيء من الخارج وذلك مقياس مهم في نظر الاقتصاديين كان في الأمس وما زال اليوم وسيستمر غداً لمدى مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي لأي شعب. وتجسيداً للمقولة الشائعة "ويل لشعب يأكل مما لا يزرع ويلبس مما لا يصنع".
تلك إشارة سريعة لدور المرأة اليمنية في الحياة العامة، لكن الوقوف على التفصيل فيه يتطلب في رأيي توجيه كل جهود وإمكانيات البحث والدراسة صوب هذه القضية الهامة من باب الإلمام والتوثيق له؛ لأنه يبين في رأيي أن دور المرأة في العمل والمشاركة في الحياة العامة لم يكن غائباً بل قائماً يتميز وبالتالي يؤصل لمشروعية الاستمرار بالمطالبات العديدة والمتنوعة اليوم والتي تنادي جميعهاً بضرورة الاهتمام والعمل على تمكين المرأة في الحياة السياسية والعامة. وهو الأمر الذي يستحق عليه المنتدى الشكر والتقدير لإيلائه الأهمية والإمكانيات المتاحة في إطار برنامجهم (تمكين المرأة من الإسهام والمشاركة في الحياة السياسية والعامة)، والتي تنعقد هذه الندوة اليوم في إطار هذا البرنامج إضافة لما سبقها من جهود في هذا المعنى، واستمراراً لما سيلحق من جهود تستحق عليه قيادة هذا المنتدى كل الشكر والإعجاب وعلى وجه الخصوص الزميلتين المتميزتين الأستاذة أمل الباشا رئيسة المنتدى والأستاذة رنا غانم القائمة بالأعمال. ولا أكون مبالغاً إذا قلت إنهما تعدّان نماذج حية ومتميزة لعطاء المرأة في ثوبه المتجدد والأصيل.

كما سيلاحظ أن دور المرأة كان هاماً وليس مقتصراً على ما أشير إليه، وإنما امتد سياسياً إلى ما تحملته عبر مراحل النضال الوطني المختلفة أثناء قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر؛ وذلك من خلال المشاركة بأعمال الدعم والتسهيل لكل أعمال الفداء والحرب عموماً، بما فيه ذلك تحمل أعباء التربية والإعالة لأبناء الشهداء في إطار العلاقة الأسرية بهم. وهو الأمر الذي يستحق توجيه انتباه الدارسين والباحثين للملمة تفاصيله ولاستمرار تقديم العون الواجب وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً من قبل بقية قوى المجتمع. كما أن ادوار الحركة النسائية في إطار اهتماماتها المباشرة لا يخفى على أحد بل وامتد إلى  قطاعات الحركة الطلابية وغيرها من القطاعات. وهكذا سنجد أن دور المرأة اليمنية أصيل وثابت والمطلوب اليوم هو الامتداد والاستمرار لذلك الدور الأصيل والثابت في ظل ظروف وأوضاع ومتطلبات مجتمعية جديدة. وحتى هنا وصلت وإياكم إلى الإشارة  للجانب الأول من الدراسة.
1- فيما يتعلق بمقدمة الدراسة:
· فيما يتعلق بحدود الدراسة حدَّد نظامها المكاني بعموم الجمهورية اليمنية بينما ما ظهر من خلال العينة التي أجريت عليها الدراسة أنها كانت مقتصرة على بعض من محافظات الجمهورية، ونأمل أن الدراسات القادمة التي يجب أن تستمر منطلقة من الأساس الذي وافرته دراستنا هذه التي نحن بصددها اليوم لتشمل عموم محافظات الجمهورية فعلاً.
· فيما يتعلق بأهمية الدراسة وأهدافها فإن أهميتها عظيمة وكبيرة كونها تناولت قضيتين أساسيتين لهما صلة بالشأن العام في عنوان واحد هو عنوان الدراسة.
ولكن سياق الدراسة أظهر تلك الأهمية القصوى لموضوع الدراسة في سياق نتائج الدراسة التي وافرت المعلومة المفيدة والنادرة حتى الآن كونها ربما السباقة لهذا المجال وبالتالي فإن جميع النتائج والمعلومات التي توصلت إليها تعد أساساً لأي مجهودات مستقبلية؛ وبالتالي فإن أهداف الدراسة تتعدى بكثير الأهداف المتواضعة الواردة بها، والتي شملت التطرق إلى أهمية دور المجالس المحلية كأداة ووسيلة من وسائل ودور العملية الديمقراطية وكذا أهمية دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة عموماً.
2- فيما يتعلق بأداة الدراسة التي اعتمدها الباحث فهي من الوسائل والأدوات العلمية البحثية التي توافر لنا المعلومة العملية الصحيحة والنتيجة التي يجب تركيز الجهود في اتجاهها وهو ما أسعفتنا به دراستنا التي نحن اليوم بصدد التعقيب عليها. خاصة وأنها تعرضت للكثير من الصعوبات خلال مواضيع غاية في الأهمية وكانت السباقة فيها رغم الكثير من الصعوبات التي تعترض أي باحث وكذلك ندرة المعلومة فيها.
3-  فيما يتعلق بالعينة فإن العينة التي اقتصرت عليها الدراسة مثلت أقصى ما يمكن أن يصل إليه الباحث. ولكن يؤخذ على الباحث أنه كان يمكن أن يوسع عينة الدراسة إلى شرائح مختلفة من النساء وليس الفائزات فقط، وإنما إلى كل ما يمكن أن يكون له علاقة وصلة بموضوعي الدراسة الحكم السياسي ودور المرأة فيه خصوصاً.
4-  وفي الختام لا يفوتني أن أنوِّه إلى أن تصورات كل منا متأثرة بوجهة نظره وموقفه ومنهجه في الاجتهاد وبالتالي فإن بعض ما عرضته من ملاحظات وتصورات قد لا يتوافق أو يختلف مع تصورات أخرى؛ لكني مؤمن بأن اختلاف التصورات مفيد في البحث عن الحقيقة.
    شاكراً لكم الصبر والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعقـــيب الثـالــــث

 أ. ابتســام محمد عبدالرحمن الظفـري

انطلاقاً من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى (منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان) لتوجيه الدعوة لي بالمشاركة في التعقيب على الدراسة الميدانية للباحث نبيل ماجد، وحضور حلقة النقاش الخاصة بذلك.

· التعقيب أو المداخلة
قبل أن ألج إلى موضوع الدراسة والتعقيب عليها فإنني أثمن عالياً الجهد والوقت اللذين بذلا في إعداد هذه الدراسة واللذين كانا واضحين وملموسين وأبارك للباحث إنجازه لهذا العمل، كما أنوه إلى أن النقد إن وجد لا يعني الانتقاص وإنما يعني استكمال جوانب القصور والخلل التي يحدث أن تعتري العمل البشري عادة.

ولقد اعتمدت في تعقيبي على الدراسة على المنهجية الآتية:
1- التعقيب على الجوانب الإجرائية في إعداد الدراسة (خطة الدارسة وإطارها النظرى).

2- التعقيب على الجانب الميداني للدراسة والخاص بتحليل واستخلاص النتائج.

أولاً: خطة الدراسة والمسمّاة في هذه الدراسة بالإطار العام.

1- المقدمة: 

على اعتبار أن المقدمة هي البوابة التي يلج منها القارئ إلى متن الدراسة وفيها يقدم الباحث مبرِّراته والأسباب التي دفعته للقيام بهذه الدراسة وأهميتها والأهداف التي يرجو الوصول إليها بعد نهاية دراسته كان ينبغي أن تتضمن:

· الحديث عن بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع اليمني كغيره من المجتمعات النامية من فقر وجهل ومرض وبطالة وغيرها، وعدم قدرة الدولة على حل هذه المشكلات وإشباع جميع الحاجات وإيضاح أن المجالس المحلية هي إحدى ركائز المجتمع الديمقراطي الذي يؤمن باللامركزية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في صنع القرار وتحمل بعض المسؤوليات تجاه المجتمع واعتبارها أداة فاعلة في خدمة المجتمع وإشراك أفراده في حل مشكلاته.

· الحديث عن دور المرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً ومكوناً أساسياً من مكونات المجتمع مع إبراز ما لدورها من أهمية في الإسهام في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، مع إيراد بعض الأمثلة والنماذج لمشاركات عدد من النساء وتجاربهن في الكثير من منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات تقدم خدمة نوعية نابغة.

· الحديث عما سوف تضيفه هذه الدراسة في تدعيم تمكين المرأة من حقوقها السياسية وتقديم ما يتطلبه دورها من دعم حكومي ومجتمعي.

2- حدود الدراسة:
لم تشمل الدراسة في حدودها المكانية الجمهورية اليمنية كما ذكر ذلك الباحث, بل شملت 9 محافظات فقط هي المحافظات التي فازت بها النساء بمقاعد في المجالس المحلية وهي (عدن،لحج، أبين، حضرموت، صعدة، جزيرة كمران، جزيرة سقطرى وعبدالكوري).

3- أهمية الدراسة

لم يولِ الباحث هذه الجزئية من خطته أهمية كافية رغم أن أهمية دراسته برزت خلال ثنايا هذه الدراسة وتحتاج إلى نوع من التجميع والتركيز فحسب. ويمكن أن تظهر الأهمية كون تجربة المجالس المحلية تجربة رائدة خاصة بعد قيام الوحدة، ولما برز من ضعف لوجود المرأة فيها من حيث عدد المرشحات الذي لم يتجاوز (84 مرشحة) وفوز (38 مرشحة) فإن هذه الدراسة تستمد أهميتها من كونها تعمل على تسليط النور على تربة النساء في هذه المجالس ومحاولة تقييم التجربة والوقوف على أبرز المعوقات التي واجهت النساء في الوصول إلى العضوية في المراحل المختلفة من مراحل هذه التجربة.

4- الأهداف:
لم تكن أهداف الدراسة واضحة ومحددة بدقة فتارة يحدد الباحث هدفه بأنه "الوقوف على أسباب وإشكاليات ضآلة الحضور النسائي في المجالس المحلية"، وذلك كما ورد في نهاية مقدمته للبحث، وتارة أخرى يذكر أن الهدف "هو الوقوف على تجربة النساء في المجالس المحلية باعتبارها التجربة الأولى"؛ ثم ينتقل إلى عدد مختلف من الأهداف أوردها في بند الأهداف ويمكن أن تصاغ الأهداف على النحو الآتي:
1- التعرف على مدى تواجد النساء في المجالس المحلية.

2- محاولة الوقوف على واقع المشاركة النسائية في الانتخابات من خلال الإحصاءات الرسمية والعينة المدروسة.
ج- التعرف على مدى تأثير المتغيرات الآتية على ترشيح المرأة ونجاحها (السن، المؤهل العلمي، الدعم الأسري، الدعم المجتمعي والإعلامي، الانتماء الحزبي والتدريب والتأهيل).
د- التعرف على أهم المعوقات التي حالت دون وصول النساء إلى المجالس المحلية.
5- أداة الدراسة

-
الاستبانة التي اعتمدها الباحث كأداة استبانة ذات أسئلة مفتوحة في مجملها واشتملت على أسئلة مغلقة ذات مقياس ثنائي (نعم – لا) في بعض الأسئلة.

- 
لا يعتبر جميع الإحصاءات والبيانات الرسمية وتحليلها أداة من أدوات البحث بل مرحلة من مراحله.

6- العينة
لا أدري لماذا اقتصر الباحث على عينة محدودة من النساء تمثلت في الفائزات بمقاعد في المجالس المحلية وعودة إلى عنوان الدراسة وأهدافها فإن العينة كان ينبغي أن تشمل على:
· شريحة من الأحزاب السياسية التي قامت بترشيح نساء لمقاعد المجالس والتي لم ترشح.

· شريحة من الحكومة وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية: (اللجان التنظيمية، وزارة الإدارة المحلية، وسائل الإعلام)؛ للتعرف على مدى دعمهم لتمكين المرأة من الوصول إلى هذه المجالس.

· عينة أو شريحة من النساء اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز للوقوف على الأسباب التي أدت إلى عدم فوزهن للاستفادة من تجربتهن.

* المدخل النظري (الإطار النظري):

بذل الباحث جهداً ملموساً في جمع البيانات والإحصاءات إلا أنه في حاجة إلى إعادة ترتيبها وحذف بعض فقراتها التي لا تخدم موضوع الدراسة مثل: مؤتمرات المجالس المحلية، أهم الاختلالات التي رافقت العملية الانتخابية... إلخ، كما يحتاج إلى إضافة بعض الفقرات ذات العلاقة المباشرة ومنها:
·  فقرة عن النساء وأدوارهن في التاريخ القديم والحديث.
· فقرة من الأحزاب ومشاركة النساء في المجالس المحلية.
· فقرة عن أدوار الأسرة في دعم المرأة.
· فقرة عن ماذا قدمه الإعلام لإنجاح تجربة المرأة في الانتخابات.
· فقرة عن نظرة الإسلام للمرأة وتشجيعه لها للانخراط في الأعمال التي لا تتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي، واعتبارها متساوية مع الرجل في حمل أمانة إعمار الأرض وبنائها.

ثانياً تحليل واستخلاص النتائج:
قدم الباحث في الجانب الميداني تحليلاً جيداً وعمل على جدولة نتائجه مما يساعد في سهولة الحصول على المعلومة إلا أنه أغفل بعض الجوانب ومنها:
1.  عدم تحديد الأسلوب الإحصائي الذي تم استخدامه في تحليل البيانات.
2. استخدام أكثر من مقياس في عملية التحليل لا علاقة لها بأداة البحث والمتمثلة في الاستبانة متخذاً مثلاً في تحليله للإجابة على السؤال "إلى أي مدى أسهمت التجربة السياسية والأهلية في نجاحك في المجالس المحلية؟"، حيث استخدم مقياساً سداسياً لا أدري لماذا لم يظهر في استبانته وهذا يمثل اختلالاً في قبول نتائج هذه الدراسة.
3. إيراد فقرة لا علاقة لها بتحليل النتائج في إطار التحليل والخاصة بتوصيات موجهة إلى المرشحات للانتخابات المقبلة ومكانها الصحيح في إطار توصيات الدراسة.
4. وهذه نقطة هامة وهي عدم الوقوف على النتيجة التي حصلت عليها المرشحات بالرغم من انخفاض نسبة وجود النساء في المجالس المحلية (38 مقعداً) للمرأة مقابل 7032 مقعداً إلا أن نسبة نجاح المرشحات بلغت 45.24% حيث تقدمت للترشيح الفعلي 84 مرشحة وفازت منهن 38 مرشحة وهذا يحتاج إلى وقفة جادة من التحليل فالمسألة قد ترتبط بالمرأة نفسها وعدم تقدم العديد من النساء لترشيح أنفسهن وقد يرجع ذلك إلى التخوف من خوض الانتخابات أو عدم الوعي بأهمية قيامها بذلك أو عدم تشجيع الأسرة أو المجتمع أو الأحزاب.
* انظر ص25، ص26، جدول (9/ب)، جدول رقم 10، ص29، جدول رقم (11/أ).

التـوصـيـات:

· تحتاج فقرة التوصيات إلى إعادة صياغة حيث تبدو أحياناً توصية وأحياناً أخرى معوِّقاً.

· عدم منطقية بعض التوصيات أو المعوقات مثل "إلغاء وتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة... إلى آخر الفقرة حيث لم تظهر الدراسة أن القوانين كانت هي مما شكل إعاقة أمام المرأة للفوز بأكبر قدر من المقاعد.

· ضرورة إفراد فقرة خاصة بالنتائج تتضمن:

- مبررات قوية ومستخلصات تبرر أهمية دور المرأة في المجالس المحلية.

- إقناع القارئ وصانع القرار بضرورة تدعيم تمكين المرأة من المشاركة السياسية على جميع الأصعدة مستقرئاً ذلك من خلال تحليله لنتائج إجابات عينته.

- إبراز أهم ما أنجزته النساء الفائزات وتوثيق ذلك وجدولته ومقارنته بإنجاز غيرهن من الأعضاء لتوضيح وإظهار ملامح تميزها في الكثير من الحالات وتفوقها في أداء مهامها.

- تشجيع المرأة في التقدم للترشيح في أية انتخابات واعتبار أن عدم الفوز ليس فشلاً وإنما خطوة أولى في طريق النجاح.
* وختاماً أكرر شكري للباحث وأسأل الله أن يوفق الجميع للرفع من مستوى تمكين المرأة للحصول على حقوقها كاملة سياسية كانت أو غيرها، كما أعتذر عن أي قصور أو خلل في هذا التعقيب وأسال الله تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير في الدارين.


الشهــادة الأولـى  

أ. آسيــا علــي محمــد الحــاج  

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية – مديرية خور مكسر / محافظة عدن

موجهة ومستشارة صفوف أولية، مسؤولة تنظيمية للقطاع النسوي في خور مكسر, مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام.
مرشحة في دائرة الدكتورة أوراس سلطان ناجي, عضوة مجلس النواب الوحيدة،  واحنا الاثنتان عضوات مجلس محلي من نفس المديرية. وعملي مسؤولة تنظيمية في المؤتمر الشعبي ولي خبرة سابقة في المجال الجماهيري, تبدأ من تعز الحالمة، والأستاذة أمل زميلتي من أول ابتدائي وحتى الثانوية العامة.

عملنا في العمل الجماعي, وبدأنا في محافظة تعز في حركة الكشافة والمرشدات  منذ أن بدأنا كزهرتان إلى أن ترقينا رئيسات فرقة مع الأستاذة أمة العليم والأستاذة جميلة على رجاء والأستاذة أمل الباشا وقد كنا مجموعة كبيرة, وكانت تجمعنا مدرسة واحدة مع بنات مدينة تعز. ولدينا خبرة طويلة في العمل وفي اتحاد نساء اليمن مع الأستاذة سعاد العبسي وكنا نعمل في مجال محو الأمية (طوعياً), وجذورنا في عدن وتعز، فنحن من أبناء المدن. والعمل التربوي والعمل الجماهيري في مكافحة الفقر, والعضوية في اتحاد نساء اليمن ساعدتنا أكثر في تجربة المجالس المحلية.
أما الصعوبات: فنحن جميعاً فوّزنا المؤتمر الشعبي, وعددنا (18) عضو/ة في الدائرة واثنتين في المحافظة واثنتين في المجلس ولم نحظَ برئاسة لجنة فقد جمعنا المؤتمر  وقالوا: أمسكوا لجنة الشؤون الاجتماعية, وأنا كنت أريد لجنة الخدمات, فتحالفوا وأسقطونا نحن الاثنتين رغم أن نجاحهم يعود للقطاع النسوي مني ومن الأستاذة كفاح فأنا مسؤولة القطاع.

أن الداعم لي وهو مدير التربية مهدي عبد السلام, ومن الصعوبات: أولادي  تمخولوا تجننوا" كيف تنزل صوري بالشوارع. اثنين هربوا إب وبقي الصغير فقدرنا نؤثر عليه، وقف إلى جانبي زوجي, وترشحت إلى جانبي الأستاذة كفاح النمري.

الآن أتبنى امرأة تكون بدلاً مني في الانتخابات القادمة من أجل أتحاشى المشكلات مع الأولاد.

كانت امرأة تنافسني وتفاجئت بعد خمس ساعات من ترشحي نزول الأستاذة   أسمهان محفوظ ونحن جيران وهي بدعم من الإصلاح, وكان بجانبي حسين يعقوب من الإصلاح, والذي ساعدني الحظ أن بمركزي سبع مدارس وعلاقتي كوني موجهة, والحمد لله جيدة. فنحن نقوم بعملنا في العمل الجماعي والجماهيري والذي يساعد المرأة في النجاح هو العمل الجماهيري.. وشكراً.
الشهادة الثانية 

أ. أمـة الرحمـن إبراهيـم جحـاف  

عضوة لجنة التخطيط والمالية – مديرية القاهرة / محافظة تعز
مديرة مدرسة أساسية ثانوية، مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام.

الغريب فعلاً أن محافظة تعز رغم كبرها لم ينجحن فيها إلا اثنتان فقط من النساء اللواتي كن متقدمات للترشح, والاثنتان أيضاً كانت البداية مفاجئة لهما سواءً كنت أنا أو الأستاذة وهبية جمال مديرة مدرسة النجاح.

فكرة المجالس المحلية كانت جديدة بكل معانيها وبكل مقاييسها على كل الجمهورية, وبالمثل كانت على محافظة تعز. والفكرة لم تكن واردة في بالي إطلاقا وإلا كنا عملنا أكثر من هذا بكثير. قبل الانتخابات بـ(12) يوماً بالتحديد تم استدعائي من أجل ترشيحي وكذلك الأخت وهبية, الفكرة مفاجئة لي تماما, واتضح لي أنني أنا كنت وسيلة ولم أكن غاية إذ نزلت في الدائرة 32, وهي دائرة كانت لثلاثة انتخابات نيابية ينجح فيها الإصلاح، فكانت الفكرة أضعف الإيمان في المجالس المحلية تخرج هذه الدائرة من ضغط الإصلاح, فاتضح لي أني كنت وسيلة فقط؛ فكانت في المركز الذي أنا فيه وهو (ج) (الأستاذة أمة الرحمن والتي قالت: لو سمحتِ تنزلي وترشحي نفسك؟ طيب أنا مش فاهمة حاجة ولا دارية بأي شيء. طيب أريد أوليات أريد أسس أريد تدريب  وتأهيل. ولا تحتاجي أي حاجة غير إنه يتحطّ اسمك وتأكدي أن المركز هذا سينجح, قلنا نتوكل على الله), وبما أن الغاية كانت خروج الدائرة من الإصلاح وانتقالها إلي المؤتمر, خضنا هذه التجربة رغم المتاعب. وقد وقف معنا المؤتمر في البداية, ونجحت الدائرة بالتغلب على الإصلاح ولكن أثناء الترشح الأخير في لجان المجلس, لم يسأل علينا أحد إطلاقاً, فهناك واحدة بين 26 رجلاً. طيب قولوا لي فين أحط اسمي في أي لجنة. خلاص كفاية المهم أخذنا المكان في المجلس انتهى الأمر. الطريف في الموضوع أنني كنت أقول لهم لأنها تجربة, طيب خلوني أتعلم, مش مشكلة مثلما يقولون المتفرج لبيب, ففضلت متفرجة على كل شيء, الشيء الذي كنت أحسه في نفسي وأحب أن أقوله دائماً أنه بحق إذا أردنا شيئاً يجب أن نصمد ونناضل من أجل الوصول إليه بأي وسيلة كانت على أن لا نتخطى أو نتعدى حدود ما علَّمنا به الدين, وأن نكون فعلاً "شقائق الرجال" في كل الجوانب بعطائنا وإرادتنا وإمكانياتنا.

وهناك نصيحة أقدمها للأخوات المتقدمات للترشيحات القادمة بإذن الله، وهي:

أولاً لا أنصحها أن تدخل مستقلة إطلاقاً.

ثانياً أن تكون من الشجاعة والمقدرة أنها تخوض هذه التجربة, وللأمانة فقد وضعوا الأسس للتجربة أخوات سابقات لها، فعليها أن تأخذ بها وعلينا أن نأخذ بأيدي المجموعة الجديدة من أجل خوض هذه التجربة. وأقولها بحق: إنها تجربة رائعة جداً أن نخوض هذا الجانب.

الشهادة الثالثة 

أ. جوهرة حمـود ثابت نعمان  

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية – المجلس المحلي لمحافظة عدن

أنا مديرة مدرسة ثانوية ، ترشحت عن الحزب الاشتراكي اليمني، وكانت الصعوبة أنني ترشحت بعد فترة انقطاع أو مقاطعة الحزب في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 1997م ومع هذا وافقت على خوض هذه التجربة، حرصاً على نجاح تجارب المجالس المحلية، نحو حكم محلي واسع الصلاحيات، مما يعني القرب من مصالح الناس ومشكلاتهم وخدمتهم، ثم التعلم كيفية خوض العمل السياسي الميداني في الواقع وليس في الاجتماعات الحزبية المغلقة.
أنا مديرة مدرسة ثانوية للبنين في مديرية الشيخ عثمان، أي في منطقة شعبية ويمكن أن يساعدني هذا بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي صادفتها في الاتجاه الآخر، في عدم وجود مخصص مالي إطلاقاً للحملة، فالمخصص كان تقريباً (8000) ريال وقد تبرعت به منظمة الحزب في المديرية، فاعتمدت على نفسي وعلى إمكانياتي الشخصية، لكن في المقابل كان رصيدي من حب الناس من خلال عملي التربوي، وهذا الذي ساعد كثيراً من زميلاتي اللاتي الموجودات هنا، فالعمل التربوي موجود وسط كل بيت وداخل الأبناء والأسر، خاصة إذا كان هذا الإنسان فعلاً تربوياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة، فالتربوي يحترم مهنته ويقدسها، وبالتالي يكون تأثيره مهم جداً في الوسط الشعبي، وهذا الذي ساعدني في خوض هذه التجربة وعلى مستوى المحافظة.

يعني في مديريتي أنا لازم أشتغل في كل المراكز الانتخابية على مستوى المديرية بالرغم من أنني أول مرة أشتغل على هذا المستوى، مستوى انتخابات وترشيح وصور وملصقات وعمل دعائي، وشغلات كثيرة، إلا أنني وجدت مساعدة من الناس الذين يعرفونني. وقد حصلت على أصوات ممتازة ووصلت إلى عضوية المجلس المحلي لأنه تجربة جديدة، وكانت أهم صعوبة في رفض الجهاز التنفيذي لوجود سلطة محلية شعبية تشرف على عمله على مستوى أدائه وتحاسبه، ويمكن تقيل هذا المدير العام او مدير المديرية.

وهكذا كان هناك نوع من المقاومة والرفض المبطن لأن هذه السلطة التنفيذية أو الجهات التنفيذية، اشتغلت عشرات السنين بشكل وهي مطلقة السلطة والسيطرة والصلاحيات، أيضاً والمصالح. ومجيء سلطة شعبية تراقب عملهم وتراقب أداءهم ومستوى تنفيذهم لخططهم ومهامهم والمخالفات وغيرها سيظهر أن هناك مشكلة. وفي محافظة عدن وهي مدينة حضرية كانت المسألة أهون أو أخف، وكنا نتعامل بشكل ودي، ونحاول حل القضايا والخلافات التي تظهر بشكل ودي مع مديري العموم ومع المسؤولين من السلطة التنفيذية، حتى نتمكن من تقديم الخدمات مباشرة للمواطنين.

وطبعاً المجلس في المحافظة يشكل خليطاً من المثقفين والدكاترة وحملة الماجستير والبكالويوس وبرغم وجود خليط من الأحزاب (مؤتمر، اشتراكي وإصلاح) إلا أن الانسجام موجود بين أعضاء المجلس. فقط في المجلس أنا والأستاذة فاطمة مريسي، وكان الجميع يحترموننا ويساعدوننا على أداء مهامنا. أنا اشتغلت بانسجام مع الأستاذة فاطمة، وهي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية وأنا مساعدتها، لكن نفس السلطة التنفيذية هو السائد؛ فالخطط والبرامج لا تنفذ إلا بشخص محدد مثل المحافظ مثلاً أو مدير المديرية أو مدير عام فهذا المرفق يعتبر دائماً في المركز.

وهناك بعض مديري العموم لا يتعاملون مع المجلس المحلي، ويقولون: أنا، وهذا الوزير قال لي، وهكذا أنا أشتغل؛ فلا يتبقى أمام أعضاء المجلس إلا أنهم يحافظوا أولاً على التجربة.. يغنوها ويطوروها ويساعدوا على نجاحها ويشتغلوا، أي يقدموا خدمات مباشرة للمواطنين في دوائرهم أو لمن يلجأ إليهم من دوائر أخرى، وبهذا يقدمون خدمة للمجلس الذي سيأتي بعدهم، برغم أنه سيواجه صعوبة. إن الكثير سيسألون: ماذا عملتم لنا في المجلس السابق.

لكن طالما ونحن حملنا الأمانة، فلا بد أن نشتغل بأقصى جهد وبإمكانات ذاتية وبالعمل مع المواطنين مباشرة.
شكراً.

الشهادة الرابعة 

أ. سمـيــرة عبدالله محمد نصر

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية – مديرية البريقة / محافظة عدن
مهندسة مدنية ، مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام.
اخترت أو تم اختياري على أساس أنني في المجلس المحلي عن طريق المؤتمر, وكان الاختيار صراحة مفاجئاً بالنسبة لي ولم أكن أتوقع أنني سأكون في المجلس المحلي ولا كانت عندي الرغبة؛ فلي نشاطاتي الرياضية وأنا مركزة عليها بشكل كبير في جانب الطاولة, في الشطرنج من اهتمامي الخاص في الجانب الرياضي ولي نشاطاتي كذلك في شركة مصافي عدن لأني مسؤولة النشاط النسوي ونحن نشاطنا مكرس لمنطقة البريقة ونوسعه بشكل عام على مستوى المديرية.

وكانت لي ملاحظاتي وهي أنني لن أقبل بالمجلس المحلي إن لم أستطع أن أقدم شيئاً ملموساً لمديريتي, فكان هناك وضوح على اعتبار أنه ستكون هناك مساعدة في هذا الجانب والحمد لله لا أنكر هذه المساعدة, ثم توسع النشاط وبدأت أنزل إلى الجمعيات, وهو الأمر الذي كنت أطمح إليه, كما توسعنا في الاتصالات مع المدارس والنزول المباشر لهم خاصة في الجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي. وهناك بعض الأعمال التي لم أقم بها وحدي وإنما مع الزملاء في المديرية ولكن ليس بالشكل المطلوب.

الملاحظة الثانية: أنه للأسف الشديد أيضاًَ, أن مديرية البريقة توجد فيها عناصر لا تشجع على الإطلاق والمناطق متناهية الأطراف, وهي أكبر مديرية في محافظة عدن, والتنقلات والتواصل بين مناطقها صعبة لعدم الإمكانيات المادية ولا الجوانب الأخرى, كذلك التفاوت في المستوى بين الشخصيات الموجودة في المجلس المحلي. هذه صعوبة, والجانب التنظيمي فيها ضعيف وفيه قصور.

وحين تم اختياري كان التنافس شديداً بيني وبين بعض الرجال في المنطقة وتم انتخابي وأنا ليس موجودة في منطقتي وإنما كنت أمثل الجمهورية في لبنان عبر اللجنة الاولمبية, وتم انتخابي والحمد لله وكانت أعلى نسبة ولم أتوقعها. ووجدت ملاحظة خاصة من النساء قبل فترة نزولي مستقلة تقول: لو كنت مستقلة بتزيدي بالعدد.

الشهادة الخامسة 

أ. شوعية درويش محمد الحداد 

عضوة لجنة الخدمات – مديرية الصليف / محافظة الحديدة
ناشطة اجتماعية، مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام
ابتدئ معكم ولا أدري من أين ابتدئ, ولكن أحب أن أتكلم.

بدأت تجربتي قبل المجالس المحلية في (العمل الاجتماعي), وكنت الوحيدة التي اختلط مع المواطنين في جميع مطالباتهم, حيث استولت مؤسسة الموانئ على المدرسة وحطت عليها السور وكان أبناؤهم مشردين. كان أبناء القرية يأتون إلى المديرية وأصبح أبناء المديرية يذهبون إلى القرية؛ فكنت معهم فأنا الجانب الأقوى, أجري معهم وأطالب لهم, يخرجون في مظاهرات وأخرج معهم, أرفع الشكاوى للأمن, ولمدير الناحية حتى أصبح النساء معتمدين علي اعتماداً كاملاً, وكنت نائبة القطاع النسوي في المديرية وفي المؤتمر الشعبي وأنا متطوعة ولا أملك وظيفة, ولكن أحب أن أسعى من أجل منطقتي لأنني من المديرية وأبنائي فيها وأهلي فيها وكلهم أهلي وكل ما يهمهم يهمني وقبل أن أسعى في عملهم أحب أن أسعى في عملي فهو نفسه عملهم.

كل مشكلة أو مطلب كنت أطالب لهم بها كما أطالب بها لنفسي قبلهم, لأن المدرسة بتحفظ أبنائي وأبناء أبنائي من بلدي وأبناء أبنائهم, وسعيت حتى وصلنا إلى تحقيق عن المدرسة, والآن فتحت فصول في محو الأمية ولها ثلاث سنوات, وكان لا يسمح الآباء للبنات بالاختلاط مع الأولاد ولم يدرسون, فظللن أميات, وحاولت أن أفتح فصول محو الأمية, والآن يدرسون في أول إعدادي وكنت على قدر المسؤولية.

ولأجل هذا تقدمت للمؤتمر الشعبي للترشح للمجالس المحلية, فقبلوا بي فوراً دون نقاش, وهذا الفضل والإنجاز يعود في المقام الأول والكبير لزوجي وأبنائي فهم يساعدوني في أعمال المنزل, وأنا أنطلق تطوُّعاً ومجّاناً, وكنت أسعى في الشيء إلى أن أنهيه.

وقد كلَّفني المجلس المحلي أن أكون مسؤولة عن التعليم في المديرية وكنت أنطلق من المديرية إلى رأس عيسى وإلى الصليف لأتابع المدارس ولم آخذ سيارة بفلوس على حسابي، لكن أيِّ سيارة ماشية أركب معها.

الحاج عبد الجليل, رئيس المؤتمر الشعبي في المحافظة قدم لنا 48 مكنة لأجل مشروع الخياطة ولم أستلم المكاين من أجل فتح المشروع ولكن عندي أمل, وبدأت الآن في غرفة صغيرة.

نصيحتي للنساء اللواتي يردن الترشح للمجالس المحلية أن لا يتكبرن على الناس, بل يتواضعن إلى أبعد الحدود وإذا تواضعون يمكن أن يصلن إلى أعلى المستويات.

وكانت المجموعة موافقة عليَّا رئيسة للجنة الشؤون الاجتماعية, ولكن بعد الاجتماع الذي اتفقنا فيه, التقوا واجتمعوا سرّاً بالليل، وفاجئوني في الصباح أنهم اتفقوا على أسماء رؤساء اللجان. وجاء عندي مسؤول المجلس المحلي الذي كان له الفضل في مساندتي وأخبرني بالاتفاق، ورفضت أولاً ثم وافقت من أجل نجاح التجربة.

وشكـراً.

الشهادة السادسة 

أ. شيخة أحمـد سليمان محمـد 

عضوة لجنة الخدمات، مديرية خور مكسر وعبدالكوري /محافظة حضرموت

ناشطة اجتماعية ، مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام.
أسلوبي في المديرية عندما توجد مشكلات داخل المنطقة بين رجل وزوجته أحاول أن أحل المشكلة فيما بينهم. واذا كانت القضايا للبدو أو سكان الريف والطلبة والطالبات فأنا أول متقدمة في المتابعة لهم داخل المديرية.
عندما أتت الترشيحات للمجالس المحلية، أتى المواطنين يقولون لي: رشحي نفسك وكنت مترددة وأقول: لماذا أنا أرشح نفسي هذا شغل الرجال، فقالوا: رشحي نفسك ونحن معك، فحصلت على الدرجة الأولى من الأصوات في المديرية.

ونصيحتي للأخوات اللواتي يترشحن للمجالس المحلية القادمة: أن تحل كل أخت مشكلات قريتها. وإذا وجدت مشكلات عائلية أو أي مشكلات اجتماعية تحاول لمَّ الشمل وحل القضايا فيما بينهم وهذا يؤدي إلى العمل أي العمل الطوعي.
وشكراً.
الشهادة السابعة 

أ. صبـاح ناصر صالح لقمانم 

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية – مديرية الحوطة / محافظة لحج

عضوة اتحاد نساء اليمن، ناشطة اجتماعية.
أنا مرشحة من قبل المؤتمر الشعبي العام قبل الترشح, عندما رشحني المؤتمر كان الأساس عندي رضا أسرتي ووقوفهم إلى جانبي, وإذا زوجي وأبنائي موافقون فأعتبرهم السند القوي لي, ودون موافقة أسرتي لا أساوي شيئاً بل توجد مشكلات.

 والحمد لله أيضاً أنني شخصية اجتماعية من مؤسسات الحركة النسوية ومعروفة جداً وعضوة قديمة في اتحاد نساء اليمن ونشيطة جداً, وإنسانة اجتماعية، وطبعاً دخلت في الانتخابات ضمن أكثر من اثنتين من النساء في مركز انتخابي ومعنا 17 رجلاً والحمد لله نجحنا أنا ومرشحة أخرى وهي موجودة وتمثل الحزب الاشتراكي.

لماذا إحنا ما أخذناش مناصب؟ بانكون واقعيين: في الحقيقة الرجال عملوا تحالفاً بينهم فقبل ما تظهر نتيجة الفرز اجتمعوا وتوزعوا الأدوار في بيت, ولم تجئ اللجنة من صنعاء يوم الانتخاب للدوائر وإذا هم متفقون ثم سقطنا ما عدا الدكتورة أمل سعيد القمري التي هي أمين عام المجلس المحلي, إذ أحست باللعبة ولعبت معهم. المهم أنها أخذت منصب أمين عام المجلس المحلي.

طبعاً علاقتنا بكل أمانة في المجلس المحلي, لا أقول إن أدوارنا مهمشة, بل معنا قليل من الصلاحيات لكن نمثل داخل المجلس 11 شخص من المؤتمر وقليل من الحزب الناصري وقليل من الإصلاح, ولكن علاقتنا متوازنة وباحترام متبادل. نناقش الخطط وأيضاً المشروعات التي تقرُّ في الهئية الإدارية وفي لجنة المناقصات للطرقات والمجاري أو رياض الأطفال. ويعرضونها علينا داخل اجتماع المجلس المحلي ونناقش وهكذا, يعني لي دوِر بكل قوتي لا أسكت عن حقوقي لهم والأخوات يعرفن عني ذلك في المجلس المحلي, وننزل أيضاً نشوف هل مبلغ الـ31 مليوناً الذي ذهب في مشروع مجاري أم أن المقاول سرق. يعني نبذل الجهد وليس لأنا نساء نسكت ونعطيهم فرصة. كل يوم أنا أروح أفحص الهيئة الإدارية, كل يوم وأنا أروح أدور عندهم ولا أترك لهم حالهم.

أيضا حصلت معنا كوارث الأمطار, وتكسرت بيوت ومات أناس وفعلاً الأخ المحافظ والأخ الأمين العام قاما بالواجب مشكورين والأخت أمل نزلت معي وهي مسرعة وقمنا بإنقاذ الناس فأعطونا مبالغ وأنزلنا مهندسين وصرفوا تعويضات وهذا الشيء إيجابي أيضاً, وعزز دورنا بين المواطنين وفي الحارات, وحالات صندوق الرعاية الاجتماعية تقر وتوزع بالتساوي كل حسب السكان في الدوائر أو المراكز الانتخابية سواءً كانوا رجالاً أو نساءً لهذا أحصل أنا على النصيب الأكبر.

وعلاقتي برئيس المجلس جيدة، فهو يتابع الناس ويصرف لنا مبلغ 4 ملايين للمبادرات الذاتية, ففي حارتي أناس يريدون عمل أي شيء مثل تغيير المجاري أو أي شيء وهم يدفعون 30% أو 70% والمجلس المحلي يدفع الباقي, وقد بدأنا وقمنا فيها والحمد لله. وعلاقتنا تتميز فيما بيننا بكل احترام سواءً الرجال أو النساء والحمد لله.
لكن أنا أقول لكم بصدق وأمانة: إن المرأة إذا لم تكن عندها ثقة بنفسها وقوية وشجاعة فالرجال لن يعطوا لنا أي حاجة. يجب أن نكون واثقين من أنفسنا ونصيح ونبذل جهوداً ونجري ولا ننكسر حتى نحتل مواقعنا ... وشكراً.
الشهادة الثامنة 

أ. فاطمة سعيد عبده المريسي

رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية – المجلس المحلي لمحافظة عدن
رئيسة اتحاد فرع نساء اليمن, فرع عدن ، مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام.

كانت فكرة انخراطي في العمل السياسي، أو ترشحي في انتخابات المجالس المحلية بتشجيع من زوجي أولاً وأسرتي الكريمة ومن ثم تبنى الفكرة وباركها المؤتمر الشعبي العام. رشحت باسم المؤتمر الشعبي في الدائرة 23 مديرية التواهي, ومعروف أنها من المديريات الصعبة، لأن المهيمن عليها هو حزب التجمع اليمنى للإصلاح، فهو ناشط قوي في هذه الدائرة،  لكن للأمانة علاقتي جداً طيبة بجميع زملائي بمختلف انتماءاتهم السياسية.

كانت تجربتي الانتخابية في قوام عشرين مرشحاً, كنا امرأتين, واحدة مستقلة وانسحبت لعدم وجود الإمكانيات لديها, وأنا مرشحة من المؤتمر الشعبي العام. خضت تجربة صعبة وليست بسيطة.. أقولها وبكل صراحة فالمؤتمر الشعبي أعطانا الثقة ورشحنا, ولكن للأسف الشديد لم يدعمنا دعماً كاملاً. كانت المرأة عبارة عن رقم في قوائم الترشح, والدعم كان ضعيفاً. لا أدري إن كانت مجالس الرجال ومجالس القات هي التي طغت على تفهمهم أن النساء بحاجة إلى دعم أكبر كتجربة جديدة وفريدة يجب أن نطورها وأن نرسي للمرأة أكبر عدد ممكن من المقاعد, والحمد لله كان لمحافظة عدن رقم قياسي؛ ولكن أقول خُذلت أيضاً كثيراً من زميلاتي, وإذا كان وصلنا إلى عدد أكبر من الزميلات فستكون فعلاً السلطة المحلية رائدة في هذا الجانب. لكن من خلال تجربتي ومشاركتي خضت تجربة أخرى للترشيحات أيضاً في منصب رئاسة اللجنة وأيضاً خضت هذه التجربة بصعوبة لأن تكتلات الرجال كانت واضحة, لكن زملائي الموجودين  أعطوني الثقة وفزت برئاسة اللجنة.

تجربتي في إطار لجان المجلس المحلى, أيضاً أقولها وبكل امانة، ففيها الصعوبات, وما يزال الجهاز التنفيذي مسيطراً ومتحكماً, ومن الصعب أن نأخذ اللحمة من فمه لأنهم عاشوا من سنين ولفترات طويلة بهذا المكان وبهذه الكراسي وبهذه المقاييس بكل معاييرها. ويعتقدون أننا جئنا لسحب صلاحياتهم, نحن من الأول كانت رؤيتنا أن نبني علاقة مشتركة بين المجلس المحلي والجهاز التنفيذي؛ لكن عانينا الكثير لفترة، لكن الآن هناك تفهُّم كبير وطبيعي مع وجود علاقات ومع الممارسة اليومية ومع قناعتنا أننا سنعمل معهم بدلاً من أن يعملوا هم معنا.

نقول: إننا لن نترأس عليهم أو أنهم يترأسوا علينا, ولكن العمل مشترك, وحالياً هناك تطور كبير, حتى أننا في اللجان إذا لم نشتغل أو أني كامرأة إذا لم أبحث عن عملي أو لم أتابع وأنفذ المشروعات وأجري الاتصالات لن أنجح.

إذا أردنا المحافظ نأخذ موعداً وأنا رئيسة لجنة ونظل نقول: متى تروح هذه الصورة العائمة؟ متى يكون أيضاً المحافظون ومديرو عموم المديريات منتخبين؟ لقد زرت كثيراً من البلدان وتعرفت على تجارب أخرى, فعندما يكونون منتخبين يشعرون أن عليهم رسالة ويجب أن ينفذوها.

لكن أقول: لا بد أن نثبت أنفسنا نحن النساء ولا ننسى دور إخواننا الرجال المتفهمين المتحضرين والمتنورين. سنرسي نحن دعائم السلطة المحلية ونتمنى أن يكون أساساً قوياً إن شاء الله.

وشكـراً.
الشهادة التاسعة 

أ. فاطمـة علي أحمد الحريبي 

أمين عام المجلس المحلي – مديرية التحرير / أمانة العاصمة
 مهندسة زراعية بدرجة وكيل مساعد في وزارة الزراعة، ومذيعة باللغة الإنجليزية  في القناة الفضائية، مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام.
تقدمت للانتخابات طبعاً، وعندما تقدمت كان كل الناس يعرفون من هي فاطمة الحريبي من خلال عملي في التلفزيون، والمؤتمر وافق على ترشحي لأنهم متوقعون نجاحي.. لكن ليس إلى درجة أنني أطلع الأولى على بقية المرشحين. الذي زاد من نجاحي أكثر شيء هو أصوات النساء. فكل النساء من كل الأحزاب صوَّتن لفاطمة الحريبي.

والشيء الثاني أقول الحمد لله، بعدما انتخبت في المركز وتم انتخابي من قبل أعضاء المجلس أميناً عاماً للمجلس المحلي. وتم تكليفي من قبل وزارة الإدارة المحلية مديراً عاماً للمديرية، وكلنا مديرو العموم في أمانة العاصمة تسعة وهي عشر مديريات لكن مديرية واحدة كان فيها مدير عام، والتي هي بني الحارث، وبقية المديريات كانت مستحدثة. قالوا: تجربة نجرب نجعل المنتخبين يشتغلون مديري عموم بالإضافة إلى أعمالهم أمناء عموم، دون أن يعينوا مديري عموم.

الحمد لله، اشتغلت مديراً عاماً للمديرية، وواجهتني بعض الصعوبات لأنه أضيف العمل الأمني، والعمل الذي كان جديداً بالنسبة لي، لكن الحمد لله وُفقنا في حل المشكلات بين المواطنين. وكانوا يستغربون كيف نحل المشكلات بطريقة قانونية وليس فيها أي مبالغ مالية ولا أدوبات ولا أي شيء، فقط نحلها حسب القانون. بعض المشكلات كانت لها 13 سنة عندنا في المديرية وحليتها أنا بطريقة ودِّية بين الجيران وبين الناس وكانت على مبالغ مالية.

إضافة إلى ذلك حققنا كثيراً من المشروعات في مديريتي، مديرية التحرير. وبحكم عملي واتصالي مع المنظمات، تم تنفيذ مشروعات مع الحكومة الإيطالية ومع الإمارات في مجال الصحة. وأكبر مشكلة واجهتني طبعاً من زملائي أعضاء المؤتمر، أن عندنا   (26) عضواً، (7) إصلاح و(19) عضو مؤتمر. الأعضاء الذين سببوا لي المشكلات غير متقبلين فكرة أنني أمثل هذا المنصب وخاصة رؤساء اللجان. كانوا يزعلون لماذا أنا أقوم بأعمال تنفيذية وأنا منتخبة؟ لماذا لا يقومون هم بالأعمال التنفيذية نفسها؟!

أمين العاصمة كان دائماً يقول: ليس هناك أحد له دور في المجلس إلا مدير عام المديرية، الذي هو أنا، وقد سببوا لي كثيراً من المشكلات وحاولوا سحب الثقة، لكن ليس هناك أي أساس قائم لسحب الثقة ولا هناك أي مخالفة علي، ولم يقدروا أن يحصلوا على أي سبب قانوني، ولو حصلوا على أي سبب لسحبوا الثقة مني. والحمد لله ليست هناك مشكلة، وسأظل في العمل أميناً عاماً ومديراً عاماً إلى شهر مارس القادم.

هذه السنة، ربما لظروف انتهاء فترتنا نحن المنتخبين سنوقف العمل، وقيل لنا كيف توقفون عملكم بين عشرين مديرية فعيِّنوا الآن مديري عموم مديريات في المديريات التسع. نحن ندرب مديري العموم هؤلاء على العمل في الأمانة، لأنه عمل جديد بالنسبة لهم، والحمد لله.

وأهم شيء لو أن واحدة منا تحاول أن يكون لها جانب سياسي إلى العمل التطوعي، أو تحاول أن تخدم مجتمعها دون مقابل وبأي شيء فهم يتقبلوها أكثر.
الشهادة العاشـرة 

أ. ناديـة محمد ناجي صالح

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية – مديرية الشيخ عثمان / محافظة عدن
ماجستير علوم اجتماعية،  مرشحة عن الحزب الاشتراكي اليمني.

رشحني الحزب الاشتراكي، والأستاذ جوهر حمود هو الذي أقنعني بالترشح فقلت باسم الله، خاصة بعد حرب 94م والإحباط الذي عشنا فيه.
كنت أعمل في منظمة الحزب، ومدرسة للعلوم الاجتماعية، وقد فوجئت أنه مطلوب مني أن أدرس ثلاث مواد هي الجغرافيا والتربية الوطنية والتاريخ. وأنا كنت متخصصة في القسم العلمي ولا أحب هذه المواد ودرست العلوم الاجتماعية (خارج الوطن) ثم أمسكني صديق على جنب وقال: ما رأيك أن تدرِّسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، فأخذت دورة تجويد ودرست القرآن وأجدت فيه والحمد لله.

بقيت مدرسة إلى أن رشحت من قبل الحزب، دخلت وفوجئت أن المقبولين 26 مرشحاً، بينهم خمس من النساء، وفعلاً لم أكن بالقوة والحماس نفسه لأن الوضع لا يشجع، خاصة ونحن في مدينة مثل عدن ومنطقة راقية مثل عمر المختار.

بدأت الترشح وكانت تنافسني امرأة هي رئيسة القطاع النسائي في المؤتمر الشعبي، وهي جيدة وتحظى باحترام، وفؤجئت أن المؤتمر يسحبها ويستبدلها بامرأة أخرى، ولم يكن عندها القناعة، لكن الأولى عندها القناعة. حزبي العظيم أخذ هذه المرأة واحتضنها، وتبنَّيناها، قلت أسقط أنا لأنها كانت فعلاً جيدة وأنا زعلانة لأنها سقطت في الانتخابات، لو كانت موجودة الآن لكانت مسكت دائرة واشتغلت بشكل أفضل.

بعد نجاحنا كنا 26 عضواً، وخمس نساء. دعانا المأمور أو مدير المديرية للتعارف، وأنا كنت الرابعة بين الأسماء.

قلت أنا مدرسة وأريد التفرغ، فكانت أول جلسة، وكنا أربع نساء، وفوجئت أن اللجان الأربع الموجودة كلها رجال ووجدت نفسي أرفع يدي وأرشح نفسي للدائرة وكنت أعتقد أنني سأحصل على (6) أصوات من حزبي و(3) إصلاح و(2) مستقلين وأصوات النساء.. إذاً الفوز بالدائرة مضمون.. ولكن؟ لم أحصل سوى على (5) أصوات واحد من أعضاء حزبي لم يصوِّت لي.

المشكلات تتمثل في أن القانون غير واضح لنا جميعنا رجالاً ونساءً، وليس هناك فهم كامل، كله عشوائي، وليس هناك فهم كامل من الأجهزة التنفيذية لدورنا، فيمكن تتكلم ومدير مرفقك يتفق عليك، ومديرو مرافقنا ليس لديهم إلمام بدورنا، وتعرضت خمس مرات للخصم من راتبي. إنما الإنجازات التي تحققت فيها الخير، ولا أقول إني شاركت ببناء مدرسة أو طريق لأني لا أعتقد أنها منجزات وإنما هي من الضروريات، أنا والأستاذة عائشة ذهبنا إلى أمريكا، ونحن ما زلنا نطالب بالطريق والمدرسة، هذه ليست منجزات وإنما من ضروريات الحياة، لم نحقق أي منجزات مثل بناء مصنع أو استيعاب العاطلين عن العمل.

لو عملوا لنا فحصاً طبياً لوجدوا خلال الأربع السنوات ما الأمراض التي تعرضنا لها من كثرة العمل.
نصيحتي إلى النساء عامة، اتحاد نساء اليمن، الملتقيات، منتدى الشقائق، أن يتم الاختيار الصحيح من وسط النساء، أن يختاروا امرأة واحدة من كل مديرية والكل يجمع على إنجاح هذه المرأة، أما أن يطلع أربع وبعدها يضاربوا، لأننا أسقطنا بعضنا في الانتخابات السابقة وتوزَّعت الأصوات على الخمس في المركز، وأعتقد أن ما حصل للأستاذة رضية شمشير درس للنساء جميعاً، لأننا يجب أن نتكاتف جميعاً يداً واحدةً للوصول بالمرأة المناسبة التي تستطيع العمل.. وشكراً.

الشهادة الحادية عشرة 

أ. نجيبة محمد عبدالله المعمري 

أمين عام المجلس المحلي – مديرية النادرة / محافظة إب
مديرة مدرسة أساسية ثانوية،  مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام:

بداية تم ترشيحي من قبل المؤتمر الشعبي العام, حرصاً منه على إخراج النساء للاقتراع وفوز أعضاء المؤتمر, لأنه في 1997م حصلت بعض المشكلات بين المرشحين والكثير من الأهالي كانوا حالفين على أن لا تخرج أي امرأة للترشيح يوم الاقتراع.

طبعاً أنا كنت مديرة لمدرسة أساسية ثانوية للبنات, فقالوا: لن تخرج النساء إلا من أجل نجيبة, فسيتم ترشيحها بحمد الله تعالى. خضت التجربة بنجاح وحصلت على أغلب  الأصوات ومعي مرشحون في المركز نفسه من أعضاء المؤتمر وبقية الأحزاب أيضاً, ونجح أيضاً أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكان نجاحاً ساحقاً في المديرية, أيضاً جاءت الانتخابات الداخلية من بين عشرين عضواً, عشرة منهم إصلاح وعشرة مؤتمر, وحزت على ثقة الإخوة من أعضاء المؤتمر وعيِّنت أميناً عاماً في المجلس المحلى.

حقيقة أنني تحملت كل أعمال الهيئة الإدارية في هذا المنصب وحصلت بعض العوائق مع مديري المديريات, وخلال السنوات الأربع هناك أربعة مديري مديريات تغيروا ففي كل سنة مدير.. لماذا؟ لأني دائماً في مشكلات معهم بسبب العدالة وبسبب الرشاوى وبسبب التحكيمات بسبب مخالفتهم لقانون السلطة المحلية, طبعاً دعم محافظ المحافظة والأمين العام ومعرفتهم بعملي الذي أقوم به في المديرية, وتنقلاتي في كل عزلة وقرية لتلمس هموم واحتياجات المواطن وهي التي شجعت المحافظة على أن تدعم نجيبة المعمري.

حققنا العديد من المشروعات في مجال التربية وفي مجال الصحة وفي مجال الطرقات وفي إيصال حالات الضمان الاجتماعي لأصحابها المستهدفين طبعاً, المرأة في هذا المجال نالت قسطاً من الخدمات إلى جانب ما تحقق, وفتحت العديد من مراكز محو الأمية في شتى قرى وعزل المديرية، أيضاً فتحت العديد من مراكز الخياطة والأشغال  وذلك بدعم من (إيد إس) وبدعم من (أوكسفام) وبدعم العديد من المنظمات في هذه القرى. حقيقة أعتقد أن التجربة كانت بالنسبة لي ناجحة ولكن العائق الوحيد الذي واجهني هو عدم التزام الهيئة الإدارية بقانون السلطة المحلية وعدم استيعابهم لقانون السلطة المحلية, وأيضا رؤساء المجالس لم يفقهوا شيئاً عن قانون السلطة المحلية, فهمهم الأول والأخير إمساك المقاولين, والأدوبات "مبالغ التأديب"، وإمساك العدالات والتحكيمات, أما تنفيذ اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات المجلس التنفيذي واجتماعات المجلس المحلي فلا يهمهم شيء, فهذه أهم العوائق التي واجهتها خلال الفترة لكن بحمد الله تعالى ثم بتعاون محافظ المحافظة والأمين العام للمحافظة يتم نقل هؤلاء المديرين بسبب هذه المشكلات التي كانت تحدث.

النصيحة التي أحب أن أوجهها للأخوات هي: العمل بإخلاص فمن يعمل بإخلاص ينل رضا الآخرين, وبقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ.. وشكراً.
الشهادة الثاني عشرة 

أ. هنــاء أحمــد محمــد درسما

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية – مديرية خنفر / محافظة أبـين
معلمة، مرشحة عن الحزب الاشتراكي اليمني.

أعتقد أن تجربتي مع الانتخابات تجربة صعبة جداً، إلا أنني حذوت حذو الاجتهاد. حزبي طبعاً كان له الفضل وزوجي وأولادي. أنا شخصية اجتماعية ومعلمة عادية ولست مديرة من 1975م، إلا أنني كنت نشيطة قبل الانتخابات بحوالى ثلاث سنوات، وقمت بفتح جمعية خيرية لدعم النساء وتعليمهن، وفتح صفوف محو الأمية ثم فتحت مقهى إنترنت للشباب في خنفر. السمعة الاجتماعية تلعب دوراً وحزبي دعمني وأعطاني الأولوية في أن أكون مرشحة للحزب، طبعاً في دائرتي نزل تسعة رجال من الشخصيات الاجتماعية القبلية للترشح. منهم شيوخ من المؤتمر ومن الإصلاح وشخصيات كبيرة جداً إلا أنني نزلت معهم امرأة وحيدة، وأنا المرأة الوحيدة في مركز جعار وهو مركز كبير جداً على مستوى محافظة أبين. ووجدت صعوبات كثيرة، ولما رأيت الشخصيات الكبيرة كنت أقول: الظاهر أنني لن أنجح، إلا أنني حصلت على أصوات كبيرة جداً ظلت حديث الناس طوال السنة، إذ يقولون كيف امرأة حصلت على كل هذه الأصوات وهؤلاء الشيوخ والقبائل ما حصلوا على أصوات.
وفي الوقت نفسه أعتقد أن العمل الجماعي داخل الدائرة هو الأساس وعملت نشاطاً للشباب والشابات وعملت قاضية لحل المشكلات، العمل الجماعي يعطي المرأة حافزاً قوياً لتكون المرأة قوية وتدخل بقلب جامد.

الصعوبات التي واجهناها كثيرة جداً، ففي الانتخابات حصل لنا من المتشددين إعاقة إذ يقولون: كيف المرأة تخرج وإن الزوج الذي يشجع امرأته إنسان ليس رجلاً، لكن هذه كلها اعتبرناها صعوبات لا عوائق واستمررنا، فاهتمام الناس هو في ماذا تقدم لهم.

وتربطني علاقة طيبة مع الناس والمسؤولين في الشؤون الاجتماعية والهيئة الإدارية في المحافظة، وهذا شجعني على أن أتقدم للترشح.
* المعوقات التي أعاقتنا في المجلس كثيرة جداً: هي أولاً أن المجلس مع احترامي مهمش نهائياً من رئيس المجلس إلى الهيئة الإدارية، إلينا نحن أعضاء المجلس، إلى حدِّ الآن. الدنيا كلها ممركزة، ولسنا قادرين على عمل مشروعات ولا عمل أي شيء بسبب أن الفلوس كلها تروح للمحافظة ولا أحد يعطينا شيئاً، لكن فوق هذا كله نعمل داخل أوساط الناس، نحل مشكلاتهم، نتلمس همومهم، حتى لو تضارب اثنان على 
ولاّعة "قداحة" نحل المشكلة بينهم.. المهم أن نعمل شيئاً للمجلس ويحس الناس أن المجلس يعمل معهم، حتى لو المشروعات مغلقة ومجمدة، بس نعمل معهم، حتى الدكاكين لما يفرضوا عليها ضريبة يجيئوا عندنا ونروح للمحافظة نصيح معهم. المهم أن هذه تجربة جيدة مهما كانت العوائق، فالمجلس كان مهمشاً والمشروعات مجمدة لأن الفلوس مجمدة في المحافظة ومشت كل هذه السنين ونحن نتضارب على مخصصات المجلس مع المحافظة.
وإن شاء الله أن لا نيأس وسوف نرسي التجربة وسنعمل لها قواعد وأسساً راسخة.. شكـراً.
الشهادة الثالثة عشر 

أ. وفـــاء عثمــان أحمــد غانـم

رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية – مديرية التواهي / محافظة عدن
 مديرة مدرسة، مرشحة عن المؤتمر الشعبي العام.

كنت مدرسة وتدرجت، مدرسة ثم وكيلة ثم مديرة في أكثر من مدرسة في المديرية وطبعاً في البداية ترددت وتخوفت, ولكن تحصلت على دعم كبير جداً من زوجي وأسرتي وأيضاً من زملائي التربويين وتقدمت واقتنعت بفكرة الترشح للمجلس المحلي وفعلاً تقدمت ولكن كان هناك تخوّف يحدُّ من تقدمي للأمام ولكن بثباتي وتماسكي بنفسي وتشجيع زوجي المستمر وأولادي وقيادة التربية والتعليم والمؤتمر الشعبي العام, الحمد لله, تبددت المخاوف واستطعت أن أحصل على مركز مشرف ضمن المرشحين في المركز (ج). وفعلاً ترشحنا في هذا المركز 4 من المؤتمر الشعبي و2 من الاشتراكي. والحمد لله شكلنا قوام المجلس المحلي من جميع المراكز في إطار المديرية وطبعاً انخراطي في عملية الترشح كان يعيقه بعض العوائق في نظرة الرجل للمرأة وهذه سواءً كنا في مدينة حضرية أو في مدينة ريفية فما زالت النظرة قاصرة.

المركز الذي ترشحت فيه كان معظم الساكنين فيه من المحافظات الجنوبية مثل الضالع, شبوة, أبين, يافع وهؤلاء كانوا ينظرون للمرأة نظرة قاصرة نوعاً ما, حتى في قاعة الفرز كنت أجد إعاقات من قبل بعض أعضاء حزب الإصلاح والاشتراكي وأنهم يلومون زوجي على بقائي في غرفة الفرز. يقولون: يعني توصل بك الجرأة أن تخلي زوجتك إلى ساعة متأخرة, طبعاً هو زوجي يرافقني ولا يتركني إطلاقاً لوحدي وقد كان مرافقاً لي كأنه ظلي طبعاً الحمد لله لم نبالِ بكلامهم والحمد لله وفقت, وتم اختياري وترشيحي لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية, وكان النجاح الذي ساعدني بحكم علاقتي  مع أولياء أمور الطلبة وكل التربويين ساعدوني وحصلت على هذا المستوى من الأصوات الآن طبعاً في المجلس المحلي أنا رئيسة لجنة الشؤون الاحتماعية, رئيسة على مجموعة من الرجال وأخت واحدة موجودة معي في القاعة هي الأستاذة تقوى, وفي كل اجتماع ندعوهم للحضور لمناقشة قضايا تخص الشؤون الاجتماعية وإلى آخره, فلا يتقبلون ما أطرحه ويحاولون أن يثيروا بعض الأسئلة التي تخرج عن نطاق المواضيع التي سيتم مناقشتها, وهذا يعكس عدم رضاهم عن وجود المرأة وخاصة أن هذه المرأة تمثل الحزب الحاكم, المؤتمر الشعبي العام ولكن لا نبالي بكلامهم ونطرح ما نريد, وكل عملنا صادق وواضح والكل يؤكد ما نقوله ونفعله, سواءً كان هذا في اجتماعات اللجان أو الاجتماعات الفصلية أو الدورية للمجالس المحلية, ويحاول بعض من الأحزاب أن يخلقوا المناكشات والعراقيل والأسئلة التافهة هنا وهناك خارجة عن صلب الموضوع ولكن نحن نتصدى لهم، ونطرح الحقائق بعينها والواقع كما هو ونعالج كثيراً من القضايا المتعلقة بالمواطنين والحمد لله أنجزنا كثيراً من المشروعات, ومنها بناء مدرسة جديدة في مدينة الروضة, ترميم وبناء مدارس جديدة كانت آيلة للسقوط, وإدخال الإنارة للأحياء الشعبية في المديرية, ونفذنا كثيراً من الخدمات الصحية والآن تم وضع حجر الأساس لمركز توليد النساء في منطقة حجيف وهناك كثير من الخدمات في المياه والكهرباء.
المشروعات لا نستطيع أن نحصرها أو نعدها, ولكن عندنا آمال وطموحات كثيرة وهناك طموح كبير في إقامة مشروعات خدمية إنتاجية في إطار المديرية حتى تستوعب الشباب الجامعي, الشباب المهني الذين شكلوا جماعات من البطالة لا يستطيعون أن يعملوا ويحصلوا على لقمة العيش.

نأمل من ضمن الخطة القادمة التي وضعها مكتب التخطيط والتنمية أن نقيم مشروعات خدماتية وإنتاجية, حتى نستطيع أن نستوعب الشباب كافة خريجي الجامعات والمعاهد المهنية. وما أتمناه للمرأة التي سترشح نفسها في العام القادم, أن تكون أولاً واثقة بنفسها وأن تجد دعماً كاملاً أولاً من الأسرة, فتقف بثبات وخطى واضحة إذا وقفت إلى جانبها أسرتها, وبالتالي لا بد عليها أن تتقدم إلى الإمام حتى وإن وجدت العراقيل, لأن الرجل يكون في بعض الأحيان عدواً للمرأة ولكن المرأة يجب أن تكون مواجهة له ومنتصرة عليه, وأن تترك هذه العراقيل والمعوقات جانباً وتعمل بثقة وخطى ثابتة وبإرادة قوية وحب للعمل.. وشكراً.
الشهادة الرابعة عشر 

أ. وهيبـة جمــال محمــد

عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية – مديرية صالة / محافظة تعز
مديرة مدرسة النجاح للبنات، مرشحة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام.

رشحت نفسي باسم المؤتمر الشعبي, وحصلت على فوز كبير والحمد الله, وقد نلت أكثر الأصوات من الرجال في المركز الذي رشحت فيه ولا أنكر بأن الدعم لي كان أساساً من الإخوة أولياء الأمور, كوني مديرة مدرسة أساسية, ولله الحمد كنت أنال كثيراً من الاحترام من الإخوة أولياء الأمور ومن أمهات الطالبات وأسرتي أيضاً لا أنكر فضلها, ولا أنكره لحزب المؤتمر الذي دعمني الدعم المالي والإعلامي أيضاً.

خضت تجربة صعبة والحمد لله أنجزت الكثير من المهام وحققت إنجازات عظيمة وعديدة على الرغم من أن تجربة المجالس المحلية تجربة وليدة ليس على مستوى اليمن فقط, بل على مستوى الوطن العربي, فقد كانت الجمهورية اليمنية في هذا النهج الديمقراطي رائدة في هذا المجال وذلك من قرار سياسي شجاع صدر من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية, في حين أحجم أكثر الحكام والرؤساء في الوطن العربي على اتخاذ مثل هذا القرار رغم الضغوطات الدولية عليهم. ومن خلال مشاركتي الشخصية في هذه التجربة ممثلة للقطاع النسائي ومُسهمة مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدائرة التي رشحت فيها فقد وجدت الكثير من الإيجابيات وتحققت الكثير من القرارات المتعلقة بالدائرة وأيضاً الإنجازات سواءً على المستوى التنموي المتمثل في استكمال البنية الأساسية للمنطقة المحيطة بها من طرقات واستكمال  ترميمات بعض المدارس وقنوات المجاري والمياه والإنارة والنظافة لمعظم الحواري ومد شبكات جديدة لخطوط الهاتف بحيث استفاد منها معظم أبناء المنطقة وأيضاً إنجازات على المستوى الاجتماعي المتمثل في ندوات ودورات وورش عمل مع منظمات وأحزاب, منها ورشة عمل مع منظمة (ديا) الفرنسية التي تهتم بالفئات المهمشة وكيفية الدمج لهذه الفئات, وشاركت في ورش عمل في المعهد الديمقراطي الأمريكي في صنعاء تهتم بالمشاركة السياسية لأعضاء المجالس المحلية, وورش عمل في مجال التربية السكانية وورش عمل تهتم بالمشاركة السياسية للمرأة في اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء. ومن الإنجازات أيضاً الإسهام في التخفيف من حدة الفقر وذلك عبر النزول الميداني إلى مواقع ومساكن الأسر الفقيرة والمحتاجة وتم التنسيق عن طريق صندوق الرعاية الاجتماعية وتقديم الدعم المالي لهذه الأسر.
أما الإخفاقات التي واجهتني فأذكر منها ضعف الإمكانيات أحياناً لأن الموارد الخاصة بالمجالس المحلية ليست بالقدر المطلوب الذي يلبي احتياجات المنطقة من صحة وتعليم وفرص عمل ومراكز محو الأمية الخاصة بالنساء, وأيضاً عدم استيعاب الكثير وبالذات الجانب النسائي وبعض الأحزاب المنغلقة, مما جعل مهمة عضوة المجلس المحلي تلاقي إخفاقات متعددة في تنفيذ بعض المهام المناطة بها بشكل متكامل.

أما المعوقات فكثيرة ومتعددة, ومنها معارضة الفئات مشاركة المرأة في اتخاذ القرار أو توليها أي مناصب عليا قيادية تمكنها من إثراء هذه التجربة بشكل فعّال في تنمية بلادها وقد لمست ذلك في خلال تعرضنا لضغوظ من تلك الفئات والتحذير من هذه المشاركة. وأيضاً عدم إعطائها صلاحيات الإسهامات الفعالة في اتخاذ القرار، ولكن أستطيع أن أقول بصراحة: إن حزب المؤتمر الشعبي قد تبنى هذه التجربة باعتبارها نقلة نوعية لمجتمع يمني متحضر, يهدف إلى المشاركة الإيجابية في اتخاذ القرار لجميع أبناء الشعوب دون استثناء ومشاركة الشعب في حكم نفسه بنفسه.

الطموحات كثيرة, ونتمنى مشاركة أوسع في المرحلة القادمة من قبل القطاع النسائي وبالذات من جانب المرشحات حيث إن نسبة المرشحات للانتخابات ضئيلة جداً، ونتمنى توفير الدعم الإعلامي والتوعية المستمرة لدفع المرأة للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعنا، ونتمنى توفير الدعم المالي الكافي للقضاء على ظاهرة الفقر والتسول المتفشية في المجتمع.، ونتمنى مشاركة جميع المنظمات الدولية المهتمة في هذا الجانب في دعم المرأة وتوفير الإمكانات اللازمة والهامة كافة والتي تشجعها على المشاركة بفاعلية كاملة سواءً مرشحة أو ناخبة.. وشكراً.



استهــــلال :
تشير كثير من الدراسات التي تناولت موضوع التمكين السياسي للمرأة ، وإشكالية تمثيلها في المجالس النيابية والمحلية ، إلى أن جُلَّ القوانين والدساتير العربية تؤكد على حق المرأة في الانتخاب والترشيح وممارسة العمل السياسي ، دون أي تمييز عن الرجل.
إذن أين تكمن المشكلة ؟!
ولماذا لا نرى تواجداً للمرأة في مجال التأثير السياسي ، يتناسب مع نسبتها السكانية ( أكثر من 50 % )؟! ، بل لماذا هي مغيبة عن مواقع صنع القرار ، ومحدودة التواجد في عضوية المجالس النيابية والمحلية أو البلدية عنه في قياداتها ؟!
ولماذا لازالت المرأة تعاني من تمييز وتفرقة في مجتمعاتنا العربية عموماً ، وفي مجتمعنا اليمني بشكل خاص ؟!

إصلاح قانوني شامل لتعزيز المشاركة !

مع إن العوائق التي تقف في طريق المرأة وتمكينها السياسي ومشاركتها الفاعلة وتواجدها في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي متعددة ومتداخلة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً ، إلا أن أي إصلاح قانوني وتمكين تشريعي ، يؤثر إيجاباً ، ولو على أمد بعيد ، في وجودها ومشاركتها وتعزيز دورها ، ومن هنا تأتي أهمية الدراسات التي تتناول العوائق القانونية ( كنصوص ) أمام وصول المرأة إلى المجالس النيابية والمحلية لتعزيز دورها ومكانتها المجتمعية كشريك أهم في التنمية.
مع ملاحظة أن أي إصلاح تشريعي للقوانين لابد من أن يتناول جميع القوانين بلا استثناء ، ذلك أن تعزيز دور المرأة لا يمكن أن يكون إلا إذا أعيد لها الاعتبار في اجتهادات البشر ، وتحققت لها المواطنة والمساواة في القوانين المدنية والجنائية والاقتصادية وغيرها.

ودراستنا هذه إحدى المحاولات التي نبحث فيها عن مكامن القصور القانونية في الدستور ( أبريل 2001 ) ، وقانون الانتخابات العامة ( رقم 13 لسنة 2001 ) ، وقانون السلطة المحلية ( رقم 4 لسنة 2000 ) والمعدل (بالقانون رقم 25 لسنة 2002)  لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المحلية على وجه الدقة.

أولاً : الدستــــور ( أبريل 2001 ):

يرى كثير من الباحثين أن النصوص الدستورية العامة في دستور الجمهورية اليمنية المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة دون تفرقة ذلك:
· أن مصطلح ( المواطن ) و ( المواطنين ) يُقصد بها أينما وردت في الدستور الرجل والمرأة دون تمييز .

· وأن مصطلح ( عضو ) الواردة في المادة ( 63 ) من الدستور بشأن تكوين مجلس النواب وعدد أعضائه ، يقصد به الرجل والمرأة دون تمييز .
· وأن المادة ( 64 ) من الدستور بشأن شروط الناخب والمرشح لم تفرق بين الرجل والمرأة .
· وأن المادة ( 107 ) من الدستور بشأن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم تشترط الذكورة صراحة !!
مع أني أرى أن المادة قد اشترطتها ضمناً في كلمة ( كل يمني ) التي جاءت بديلاً لكلمة ( مواطن ) المتعارف عليها ، وكذلك في كلمة ( أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية )!! وهاتين العبارتين يمكن تفسيرهما بما يتوافق مع التوجه المجتمعي العام الذي يقصي المرأة عن مثل هذه المواقع .
إلا أننا نرى أنه ولتعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجالس النيابية والمحلية ، لابد من :
1) صياغات دستورية ترفع وعي المواطن وتلفت انتباهه لأهمية دور المرأة ناخبة ومرشحة ومشاركة ، كتأكيد لا بد منه في مجتمع يرى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي هي الاستثناء.

ولنا في القرآن الكريم أسوة حسنة عندما يتناول القضايا والتكاليف العامة المتفق عليها لمخاطبة الرجال والنساء يستخدم عبارة ( الذين آمنوا ) و ( الناس ) ( واو الجماعة المذكر ) ، لكنه عندما يتناول قضايا خاصة وللتأكيد على حق المرأة فيها يحدد ذكر المرأة إلى جانب العبارات الشائع استخدامها للمجتمع كله بما فيه المرأة مثل :

ــ قوله تعالى : " والمؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم أولياءُ بعضٍ يأمرونَ بالمعروفِ وينهونَ عن المنكرِ ويقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ ويطيعونَ اللهَ ورسولهُ أولئك سيرحمهم اللهُ إن اللهَ عزيزٌ حكيم " الآية 71 من سورة التوبة ، للتأكيد على دور المرأة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في مجتمع يرى أنها مهمة خاصة بالرجل.

ــ قوله تعالى : " للرجالِ نصيبٌ مما تركَ الوالدانِ والأقربونَ وللنساءِ نصيبٌ مما تركَ الوالدانِ والأقربونَ مما قَلَّ منهُ أو كَثُرَ نصيباً مفروضاً " الآية 7 من سورة النساء ، للتأكيد على حق المرأة في الميراث ، في مجتمع لا يكتفي فقط بعدم توريث المرأة ، وإنما يعدها من أموال التركة التي تُقَسَّم على الذكور !!!

ولهذا أرى أهمية إضافة عبارة ( مواطنة ) مع عبارة ( مواطن ) في كل المواد الدستورية.

خاصة المتعلقة منها بعضوية مجلس النواب ، المحلية ، الرئاسية ، الحكومة وغيرها.

2) إيجاد نص دستوري ينص على تخصيص نسبة لتمثيل المرأة في المجالس واللجان الانتخابية في البرلمان والمحليات والحكومة والأحزاب.

ثانياً : قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ( رقم 13 لسنة 2001 ):

بصورة عامة نستطيع القول بأن القانون الساري رقم 13 لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء قد نص على المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق الانتخابية من خلال :
· المادة ( 2 ) الفقرة ( ب ) عرفت المواطن بأنه : كل يمني ويمنية.

· المادة ( 3 ) أعطت حق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر 18 عاماً دون تمييز.
· المادة ( 7 ) تلزم اللجنة العليا للانتخابات " باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية " ، مع أن هناك من يرى أن هذا النص لاستخدام المرأة سُلَماً للوصول من خلالها إلى المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار !!
· المادة ( 56 ) أعطت ( الناخب ) وهو كل ( مواطن ) حق الترشيح دون تمييز .
لكننا وبسبب التمييز التفسيري لنصوص القوانين ولو في الذهنية المجتمعية التي تنبثق منها المواقف كون " السلوك فرع للتصور " ، لابد لنا من مراجعة عميقة للقانون، نعدل فيه المعوج ، ونبين منه المبهم ، ونزيل عنه المتشابه ، ونضيف فيه ما يمكن أن يرفد المرأة بشيء من الدعم ، ولو بتمييز إيجابي مؤقت ، نوفر فيه الزمن ، ونساهم، شأننا مثل كثير من المجتمعات ، في تعزيز مشاركة المرأة سياسياً ، ووصولها إلى المواقع المتقدمة لتسهم في تنمية مجتمعها جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل .. وعليه فإنني أرى ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ( رقم 13 لسنة 2001 ) على النحو التالي :
1. إضافة عبارة ( والترشيح ) للفقرة ( أ ) من المادة ( 18 ) لتصبح الفقرة بعد التعديل ( لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء والترشيح ... ).

2. إضافة عبارة ( بينهم امرأتان ) بعد عبارة سبعة أعضاء ) في الفقرة ( أ ) من المادة ( 19 ) لتصبح الفقرة بعد التعديل ( تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء بينهم امرأتان ، يتم تعيينهم ... ).
3. إضافة عبارة ( كل مواطن ) للمادة ( 21 ) لتصبح المادة بعد التعديل 
( يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات كل مواطن تتوفر فيه الشروط الآتية ... ).
4. إضافة عبارة ( كل مواطن ) للمادة ( 26 ) لتصبح بعد التعديل ( يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساء وأعضاء في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء كل مواطن توفرت فيه الشروط التالية ... ).
5. إضافة عبارة ( شريطة ألا تقل نسبة تمثيل النساء في كل لجنة عن 30 % من عدد أعضائها ) إلى المادة ( 27 ) لتصبح المادة بعد التعديل ( تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ، للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء ، شريطة ألا تقل نسبة تمثيل النساء في كل لجنة عن 30 % من عدد أعضائها ).
6. إضافة عبارة ( شريطة ألا تقل نسبة تمثيل النساء في الأمانة العامة عن 30 % من عدد أعضائها ) إلى المادة ( 33 ) لتصبح المادة بعد التعديل ( يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للجنة تسمى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات يرأسها أمين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم اللجنة العليا بأغلبية أعضائها ، شريطة ألا تقل نسبة تمثيل النساء في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عن 30 % من عدد أعضائها ).
7. حذف الفقرة ( ب ) من المادة ( 58 ) التي تشترط التزكية ، أو إضافة فقرة (هـ) تنص على : ( يستثنى من أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة المرأة المرشحة كمستقلة فلا يلزمها تقديم التزكية المذكورة ).
8. تضاف لأحكام الفصل الأول من الباب الخامس مادة تنص على :
المادة (   ) : أ- يتم تخصيص 30 % كحصة نسبية من مقاعد البرلمان والمجالس المحلية للنساء في الانتخابات العامة.
ب- تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية بأن تضمن قوائمها في الانتخابات العامة للبرلمان أو المجالس المحلية التي تتقدم بها نسبة 30 % من النساء.
ثالثاً : قانون السلطة المحلية ( رقم 4 لسنة 2000 ) وتعديلاته :

مع إشادتنا بتجربة المجالس المحلية في بلادنا إلا أننا نؤكد على أنها بحاجة إلى مزيد تقييم لتجربتها وتقويم لمسيرتها ، بدءاً بمراجعة قانونها ولوائحها ، وانتهاءً بتطبيقها وممارساتها. للتعرف على نجاحاتها وإخفاقاتها ، شأنها مثل أي تجربة وليدة .
ومما ينبغي مراجعته مكانة المرأة في هذه التجربة ، وسبب انحسار مدها في المشاركة الفاعلة فيها.

ومن خلال تجربتنا في المجالس المحلية ومراجعتنا لقانون السلطة المحلية ( رقم 4 لسنة 2000 ) وتعديلاته ، بشأن تعزيز مشاركة المرأة فيها ، نؤكد على ما يلي :

1. القانون إجمالاً يتعاطى بإيجابية مع جُلِّ الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على منع أي تمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية ، وبالتالي فإنه ينص في مادته ( 9 ) على أنه " للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية "، كما أنه في مادتيه (21 ، 63) لم يشترط صراحة جنس الذكورة لمن يرشح نفسه لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي.

2. لا يستهان مطلقاً بالصياغة ( الذكورية ) لكل القوانين ومنها قانون السلطة المحلية ( رقم 4 لسنة 2000 ) وتعديلاته ، في مجتمع يعاني أولاً من الأمية (الألفبائية ) عنه النحوية والبلاغية ، كما أنه ثانياً يعيش ذهنياً ، ترجمه واقعه وسلوكه ، تهميشاً وتغييباً للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، ولا يرى فيها إلا أدواراً محدودة أملته عليه العادات والتقاليد والأعراف السائدة . وأخطر ما في هذه الصياغات ( الذكورية ) أنها تؤصل النظرة القاصرة للمرأة ودورها في وعي الأجيال ، التي يصنع التقليدُ ثقافتها وقناعاتها ، وتزداد تلك الخطورة إذا توافقت مع التفسيرات المحدودة والانتقائية لنصوص الشريعة الإسلامية.
وبعد :
هذه رؤى أولية ونواة لمشروع تعديلات تتعلق بالدستور وقانوني الانتخابات والمجالس المحلية ، لابد من أن تلازمها قراءة متأنية لجميع القوانين ومكانة المرأة فيها .
وثانياً لا بد من التأكيد على أن التقنين فقط لا ينصف المرأة أو يضعها في مكانتها التي أنزلها إياها خالقها الذي كرم الإنسان ( ذكراً وأنثى ) ، وإنما لا بد من صياغة أفضل لثقافة المجتمع وصياغة قناعاته بما يتوافق مع قول الحق تبارك وتعالى :

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ".                                        

تعقيب على ورقة 
( مشروع تعديلات قانونية لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المحلية )

إعداد: أ.د. محمد أحمد علي المخلافي
هذه الدراسة مقدمة من الأستاذ شوقي القاضي. و هي إلى جانب دراسة ميدانية عن واقع النساء في المجالس المحلية، تأتي في إطار مشروع منتدى الشقائق" لدعم تمكين النساء في المجالس المحلية" الأمر الذي يعني أن المشروع يستهدف توفير التدابير القانونية و المؤسسية و الاجتماعية التي من شأنها تمكين المرأة من التواجد الفاعل في المجالس المحلية المنتخبة و قيادتها، أي مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في إدارة السلطة المحلية، و من ثم يكون الهدف المفترض للدراسة القانونية هو تحديد المعوقات التي تحول دون التواجد الفاعل للمرأة في المجالس المحلية وقيادتها و اقتراح التدابير القانونية اللازمة لإزالة المعوقات و تمكين المرأة من تحقيق هذا الحق في الممارسة العملية و بما يتناسب مع حجم الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في المجتمع كونها تمثل نصف هذا المجتمع و تعطيل دورها أدى إلى تعطيل نصف طاقة هذا المجتمع و تهميش دوره في إدارة الشأن العام.

انطلقت الدراسة من خلال مقدمة موجزة تبين بصورة عامة أهمية مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام إجمالاً و إدارة الشأن المحلي على وجه الخصوص و إلى تحديد النصوص المتعلقة بوصف الترشح لعضوية هيئات السلطة النيابية ورئاسة الدولة أو شروط الناخب و المرشح إجمالا التي يمكن أن تستخدم كذا تفسير لمنع المرأة من ممارسة هذا الحق ليس بسبب وجود لبس حقيقي لممارسة هذا الحق من قبل المرأة و إنما بسبب نظرة المجتمع " إن مشاركة المرأة في العمل السياسي هي الاستثناء" و من تلك النصوص التي أشارت إليها الدراسة المادة (63) بشأن شروط الناخب و المرشح و المادة (107) بشأن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

و بهذا الشأن خلصت الدراسة إلى اقتراح:

1. إضافة عبارة ( مواطنة) مع عبارة (مواطن) و كل مواد الدستور خاصة المتعلقة منها بعضوية هيئات الدولة المنتخبة و غير المنتخبة: التشريعية و التنفيذية و المحلية.
2. أن يخصص الدستور حصة للمرأة في هيئات السلطة التشريعية و التنفيذية و المحلية و إدارة الانتخابات و الأحزاب.
و في نفس السياق استعرضت الدراسة بإشادات سريعة المضامين العامة لقانوني الانتخابات و الاستفتاءات العامة، و السلطة المحلية لتخلص إلى أن نصوص قانون السلطة المحلية لا يعتري نصوصه أي لبس في صف المرأة في الانتخاب و الترشيح. و فيما يتعلق بقانون الانتخابات و الاستفتاءات العامة أشارت الدراسة إلى أنه خال من اللبس الذي بدأت أنه قائم و نصوص الدستور، مرجعة ذلك إلى تعريف القانون في المادة (2/ب) للمواطن بأنه: كل يمني و يمنية" و مع ذلك " و بسبب التمييز التفسيري لنصوص القوانين و لو في الذهنية المجتمعية..." ترى أن من اجل درء أي إقصاء لدور المرأة ضرورة المراجعة العميقة للقانون لتعديله باتجاهين:

الأول: لفظي وحددت بعض المواد التي يجب إن يضاف إليها لفظ مرشح أو مواطن.

الثاني: موضوعي و يتمثل بتحديد  حصة للمرأة في الإدارة الانتخابية لا تقل عن 30% و تشمل اللجنة العليا للانتخابات و اللجان المتفرعة عنها و جهازها الإداري، بما في ذلك رئاسة اللجان.

2- أن يخصص القانون نسبة 30%ِ من مقاعد مجلس النواب و المجالس المحلية كحصة للمرأة.

3- استثناء المرأة المرشحة في الانتخابات كمستقلة من شرط التزكية الوارد في    (58) الفقرة (ب) من القانون.

4- أن يلزم القانون الأحزاب السياسية بشمول قوائهما الانتخابية في الانتخابات البرلمانية و المحلية حصة 30% للمرأة.

لقد بذل الباحث جهداً مفرداً، لكن الأهم من ذلك أن الأستاذ شوقي القاضي قد تناول تمكين المرأة من منظور تقدمي و بموقف واضح و جلي يستوجب التقدير و الاحترام الكبيرين غير أن ذلك لا يمنع من طرح بعض الملاحظات التي من شأنها المساهمة في التنويه إلى شروط نعتقد أنها  تجعل تشخيص معوقات مشاركة المرأة و اقتراح التدابير القانونية لإزالتها أكثر وضوحاً و تحفيزاً نوردها فيما يلي:

أولاً:  من حيث الشكل:

1- بالعودة إلى عنوان المشروع " لدعم تمكين النساء في المجالس المحلية" و إلى عنوان الدراسة القانونية في المشروع :" لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المحلية" يتبين أن غاية الدراسة تحديد الشروط و التدابير القانونية اللازمة لتمكين المرأة و تعزيز مشاركتها في المجالس المحلية المنتخبة، أي أن شكل البحث هو تحديد الشروط و التدابير القانونية لإزالتها و الموفرة لوسائل التمكين، و تبعاً لذلك تقدم المقترحات لتعديل التشريع على ضوء ما توصلت إليه الدراسة. غير أن الدراسة اتخذت منهجاً معكوساً ابتداءً من عنوانها" مشروع تعديلات قانونية لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المحلية" مما جعل الدراسة مجرد رأي لواضعها بشأن تعديلات تشريعية كتعبير عن قناعته ليس أكثر. و الغاية من الدراسات عادة هو تقديم رؤية منهجية تستند إلى الوقائع و أصل الحق مدعمة بالتحليل الموضوعي.

2- الإطار الحاكم لأي دراسة علمية هو هدفها الذي من خلاله يحدد إطارها و مضمونها و نتائجها، و هذه الدراسة لم تشر صراحة أو ضمناً لهدفنا.
3- خلت الورقة من التقسيم الشكلي لها الذي يلازم الدراسات العلمية.
4- لم تتضمن الدراسة أية مصادر عدا نصوص التشريع على الرغم من وجود دراسات تتعلق بالحكم المحلي في اليمن و أخرى: تتعلق بالمركز القانوني للمرأة في التشريع اليمني و من ذلك ما يتعلق بحقوقها السياسية و ثالثة ميدانية ذات صلة بمشاركة المرأة في إدارة الِشأن العام، و كان من الضروري أن تعتمد الدراسة الميدانية المرافقة كمصدر رئيسي كونهما يشكلان مشروعاً واحداً و الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كونها المرجعية المعتمدة عالمياً لحماية و إعمال حقوق الإنسان، و كون الورقة نفسها قد أشارت إلى أن قانون السلطة المحلية مرفقاً لها.
5- تم تناول موضوع الورقة بإشارات عابرة و لم يبرز الموضوع الأساس والمستهدف.
و بهذا نخلص إلى أن إعادة النظر في الورقة بمراعاة الجوانب الشكلية للدراسة العلمية سوف يجعل الورقة أكثر فائدة ومعرفة و عملية. 

ثانياً: من حـــيث الموضــــوع:

1- بسبب إهمال الدراسة اعتماد الجوانب الشكلية المعتمدة في الدراسات العلمية، وما انصرفت الورقة إلى معالجته هي إشكالية توضيح النصوص المتعلقة بحق الانتخاب و الترشيح، و من وجهة نظرنا أنها بالأصل ليست إشكالية ، إذ أن عدم تمثيل المرأة في المجالس المحلية بالمستوى الذي يجب أن يكون لا يرجع إلى موانع قانونية و منعها من الترشح، و إنما بسبب وجود معوقات سياسية تنخفض وراء تسيير البنى و الرؤى التقليدية، و هذا هو المشكل الرئيسي الذي كان يجب أن يستهدف و على أساس تشخيصه نقترح التدابير القانونية لتمكين المرأة من المشاركة في إدارة السلطة المحلية عن طريق المجالس المحلية المنتجة و لإزالة أي لبس مفترض كان يمكن للورقة اعتماد النصوص الحاكمة التي تزول معها كل إمكانية للتفسير و التمييز للنصوص التفصيلية في الدستور و القانون، و من ذلك نصوص المادتين (42,41) من الدستور المتعلقة بمساواة المواطنين جميعهم في الحقوق و الواجبات العامة و من ذلك  المشاركة في الحياة السياسية و المعاهدات الدولية التي تلتزم بها اليمن و لها أولوية التطبيق كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة و معها الإعلانات الدولية الخاصة بحظر التمييز ضد المرأة بما في ذلك في الحقوق السياسية. من هنا نرى أنه لا توجد ضرورة لإحداث تعديلات لفظية على نصوص الدستور و قانون الانتخابات، إذ أن نقص مواطن أو مرشح أو عضو أو رئيس لا يوجد من ينازع أنها لا تشمل المرأة، و بالعكس سوف تظهر هذه المشكلة فيما إذا جرى مثل هذا التعديل حيث سيكون مقبولاً استبعاد المرأة من التمتع بأي حق حيثما لا يشار إلى ذلك بلفظ رجل و امرأة، أو مواطن و مواطنة.

2- مقترحات التعديلات الموضوعية في الدستور و قانون الانتخابات فيما يتعلق بحصص المرأة بما يمكنها من المشاركة في الهيئات الدولية و الهيئات التشريعية و التنفيذية و المحلية و إدارة الانتخابات، و لعل الإشارة إلى تحديد حصة للمرأة في السلطة التنفيذية بما في ذلك الحكومة، و تجاهل ذكر السلطة القضائية يفضي المشاركة في السلطة القضائية، و هذا أمر يضع مبدأ المساواة محل نظر و نفي إلزامية و يشكك بمصداقية المقترحات لتمكين المرأة في المجالات الأخرى.
3- الأمر المباشر المتعلق بموضوع الدراسة و هو تمكين المرأة من الوصول إلى المجالس المحلية و بنسبة مقبولة في مجلس النواب و المجالس المحلية دون مقدمات و دون تأهيل،  و تقترح الورقة أن يخفف من خلال القوائم الانتخابية للأحزاب و هنا نرى:-
1- إن تركيز الورقة على تمكين المرأة للوصول إلى المجالس المحلية من خلال الحصة، ليس لآن هذه هو موضوعها بل و لسببين يتسمان بالطابع العملي هما:
الأول: قرب موعد انتخاب المجالس المحلية.
الثاني: أن اعتماد حصة المرأة في المجالس المحلية يحتاج فقط إلى تضمين قانون الانتخابات و قانون السلطة المحلية نص بالحصة دونما تعقيدات إجرائية كالتي يتطلبها تعديل الدستور.

2- كان الباحث محقاً باقتراح أن تكون حصة المرأة ملزمة للأحزاب و عبر قوائمها، و هو مقترح يحتاج إلى استكمال اقتراح تعديل قانون الانتخابات. و اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات المحلية و هو تعديل لا يتطلب تعديل في الدستور.
4-  أشارت الدراسة إلى أن ثقافة المجتمع هي التي تعيق مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام و من ذلك الوصول إلى المشاركة في المجالس المحلية، و هذا استنتاج لا يوجد في الدراسة ما يمكن أن يكون أساس له و حتى الاعتماد على الملاحظة الذاتية لا يساند هذا الاستنتاج، و بذلك تكون الورقة بحاجة إلى دراسة المعوقات لتحديد ما إذا كانت ناتجة عن رؤية مجتمعية أم توجه سياسي يتذرع بتخلف المجتمع الذي تستبده السلطة و لعل التراجع الذي  شهده اليمن في مشاركة المرأة في أداة الشأن العام يظهر أن الأرجح أن العامل الأخير هو مصدر الإعاقة و يظل الأمر كذلك حتى تقدم الدراسة الدليل على العكس.
5- لقد اعتبرت الورقة أن تمكين المرأة بواسطة اعتماد حصة في انتخابات المجالس المحلية أنه تدبير مؤقت، و هي محقة بذلك، إذ أن الضمان الدائم لمشاركة المرأة في إدارة الشأن العام لا يتحقق إلا في ظل حكم و مجتمع ديمقراطي يمكن المجتمع برجاله و أبنائه من المشاركة في الحكم عبر انتخابات حرة و نزيهة و اعتماد نظام انتخابي يعزز دور القوى الحديثة و أدوات الحداثة التعددية الحزبية، و لا يخص المرأة و الفقراء، و يحقق نتائج عادلة لكل المشاركين في الحرية الانتخابية، و أن تحدي الانتخابات في ظل احترام الحق في حرية الرأي و التعبير، و الحق في التجمع السياسي و في مناخات تكون فيه الجماعات و الأفراد متمتعة فعلاً بالحق و التحرر من الخوف و التخويف و تطبق هذه الحقوق جميعها دونما تمييز و اعتبار للعنصر و الجنس ....، و في نهاية المطاف لا تحقق المشاركة في المجالس المحلية غاياتها إلاَّ في ظل قيام نظام حكم لا مركزي، و من ثم يكون الضمان الحقيقي و ضمان الحقوق السالفة و آليات إعمالها لكل المجتمع و هذه مهام لم تتحقق بعد في اليمن مما كان يستوجب تحليل الحالة العامة و صولاً لتحديد الحالة الخاصة بالدراسة و اقتراح التدابير الشاملة لتمكين المرأة من المشاركة في المجالس المحلية و هيئات الدولة المنتخبة و الأخرى في إطار تمكين المجتمع كله من المشاركة في الحكم و إحلال الوسائل الحديثة لاستيعاب الطاقات و إيصالها إلى هيئات الحكم محل البنى التقليدية  التي تقصي المرأة و الغالبية العظمى من الرجال، و ذلك من خلال اعتماد نظام التمثيل النسبي و تنافس البرامج السياسية، و الفصل بين حزب الحكومة و أجهزة الدولة و إمكانياتها وتولي السلطة المحلية و كل الشأن المحلي من قبل المجالس المحلية المنتخبة بما في ذلك رؤسائها (المحافظون و مدراء المديريات).
و نعتقد بأن إعادة النظر في الورقة و تطويرها بمراعاة متطلبات الشكل و المضمون المشار إلى بعضها هنا سوف يجعل الورقة ذات أهمية وحيوية فائقة تحقق فوائد معرفية و تطبيقية كثيرة، بما في ذلك توفير الحجج الكافية لحشد الرأي العام من أجل الضغط على السلطة و الأحزاب لاتخاذ التدابير العملية لتمكين المرأة و تعزيز تواجدها في المجالس المحلية من خلال الانتخابات المحلية القادمة و تقديم مشروع لتعديل التشريع المتعلق بهذا التمكين على وجه الخصوص.
كشف بأسماء المشاركين/ات في أعمال الملتقى الديمقراطي الرابع

(النساء في المجالس المحلية)

13 يونية 2005م

	م
	الاسم
	الجهة
	المحافظة

	1
	نجيبة محمد عبدالله المعمري
	أمين عام المجلس المحلي- مديرية النادرة
	إب

	2
	جوهرة حمود ثابت سعيد
	عضوة المجلس المحلي
	عدن

	3
	مرومة عوض سعيد سالم
	عضوة المجلس المحلي- مديرية لحج
	لحج

	4
	صباح ناصر صالح لقمان
	عضوة المجلس المحلي- مديرية لحج
	لحج

	5
	هناء أحمد محمد درسما
	عضوة المجلس المحلي- مديرية أبين
	أبين

	6
	مريم حسن العقربي
	عضوة المجلس المحلي- مديرية لحج
	لحج

	7
	وفاء عثمان أحمد غانم
	عضوة المجلس المحلي- مديرية التواهي
	عدن

	8
	سميرة عبدالله محمد نصر
	عضوة المجلس المحلي 
	عدن

	9
	شيخة أحمد سليمان أحمد
	عضوة المجلس المحلي- مديرية سقطرى
	حضرموت

	10
	صباح عبدالمجيد عبدالله
	التنظيم الوحدوي الناصري
	تعز

	11
	فاطمة الحريبي
	أمين عام المجلس المحلي- مديرية التحرير
	الأمانة

	12
	أفراح محمد عبدالله الشبنة
	عضوة المجلس المحلي- مديرية المنصورة
	عدن

	13
	فاطمة سعيد المريسي
	عضوة المجلس المحلي- محافظة عدن
	عدن

	14
	تريزا سعيد صدقة سعيد 
	عضوة المجلس المحلي 
	عدن

	15
	إشراق هادي ناصر الأعوج
	عضوة المجلس المحلي
	عدن

	16
	جميل شرف الخامري
	جامعة عدن 
	عدن

	17
	سعاد العبسي
	اتحاد نساء اليمن
	تعز

	18
	تقوى عبده محمد محسن
	عضوة المجلس المحلي
	عدن

	19
	نادية محمد ناجي
	عضوة المجلس المحلي- مديرية الشيخ عثمان
	عدن

	20
	نجيبة محمد الزغير أحمد
	عضوة المجلس المحلي- مديرية المعلا
	عدن

	21
	تحية حسين احمد عوض
	عضوة المجلس المحلي
	عدن

	22
	كفاح عبدالعزيز النمري
	عضوة المجلس المحلي 
	عدن

	23
	آسيا علي محمد الحاج
	عضوة المجلس المحلي- محافظة عدن
	عدن

	24
	شوعية درويش محمد الحداء
	عضوة المجلس المحلي- مديرية زبيد
	الحديدة

	25
	صفية علي عوض حيدرة
	عضوة المجلس المحلي- مديرية أبين
	أبين

	26
	رضوانة علي شوك
	عضوة المجلس المحلي- مديرية كمران
	الحديدة

	27
	شفيقة علي أحمد
	التربية والتعليم
	تعز

	28
	مسك محمد أحمد الجنيد
	مركز دعم وتأهيل المرأة
	تعز

	29
	د.عبدالله أحمد الذيفاني
	جامعة تعز
	تعز

	30
	حسن سعيد الشيباني
	حزب البعث القومي
	تعز

	31
	عادل حميد نصر عقيل
	عضوة المجلس المحلي-مديرية المظفر
	تعز

	32
	وهبية جمال محمد
	عضوة المجلس المحلي- مديرية صالة
	تعز

	33
	أمة الرحمن إبراهيم جحاف
	عضوة المجلس المحلي-مديريةالقاهرة
	تعز

	34
	وليد عبدالحفيظ ماجد
	منظمة تنمية الشباب اليمني
	الأمانة

	35
	نبيل عبدالحفيظ ماجد
	المنتدى الاجتماعي الديمقراطي
	الأمانة

	36
	أمل محمد عباس الباشا
	منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
	الأمانة

	37
	رنا أحمد غانم
	منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
	الأمانة

	38
	عمار عبدالخبير الصبري
	منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
	الأمانة

	39
	وهيب شرف عبدالرب
	إعلامي
	تعز

	40
	أحمد قنبر
	إعلامي
	تعز

	41
	أحمد العنسي
	وكيل محافظة تعز
	تعز

	42
	جميلة علي رجاء
	منظمة العمل الدولية
	الأمانة

	43
	ابتسام الظفري
	اتحاد الأدباء والكتاب  
	الأمانة

	44
	سلطان أحمد غانم
	محامي
	الأمانة

	45
	فيصل سعيد فارع
	مدير مؤسسة السعيد الثقافية
	تعز

	46
	فكري قاسم 
	إعلامي
	تعز

	47
	عادل العقيبي 
	التنظيم الوحدوي 
	تعز 

	48
	صلاح صالح 
	صحيفة الجمهورية 
	تعز 

	49
	فؤاد أحمد سيف 
	شخصية اجتماعية 
	تعز

	50
	أمل سلطان أحمد غانم 
	طبيبة 
	الأمانة

	51
	أسماء سلطان أحمد غانم
	طبيبة
	الأمانة

	52
	علي شاهر الشيباني 
	وزارة الدفاع 
	تعز 

	53
	محمد عبدالله علي 
	وزارة الدفاع 
	تعز 

	54
	مظفر الشيباني 
	شخصية اجتماعية 
	تعز 


ملحق رقم (3):

جدول عضــوات المجالـــــس المحليــــة
أولاً : عضوات المجالس المحلية للمحافظات:
	م
	الاســـــــم
	سنة الميلاد
	المؤهل الدراسي
	المحافظة
	عن مديرية
	رقم الدائرة
	الانتماء الحزبي
	الشعار الانتخابي
	عدد الأصوات
	الصفة في المجلس المحلي للمديرية

	1
	فاطمة سعيد عبدة مريسي
	1956
	دبلوم إدارة
	عدن
	التواهي
	---
	المؤتمر

الشعبي العام 
	الخيل
	2095
	رئيسة لجنة الشؤون

 الاجتماعية

	2
	جوهرة حمود ثابت نعمان
	1958
	بكالوريوس فلسفة
	عدن
	الشيخ عثمان
	---
	الحزب الاشتراكي

اليمني
	علم وسنبلة
	 3322

 

 
	عضوة لجنة الشؤون 

 الاجتماعية

	3
	آمنة محسن العبد بن سالم
	1952
	بكالوريوس علوم 
سياسية واجتماعية
	أبين 
	زنجبار
	--- 
	المؤتمر

الشعبي العام 
	الخيل
	 

 
	عضوة لجنة الشؤون 

 الاجتماعية


ثانياً : عضوات المجالس المحلية للمديريات:
	م
	الاســـــــم
	سنة الميلاد
	المؤهل الدراسي
	المحافظة
	عن مديرية
	رقم الدائرة
	الانتماء الحزبي
	الشعار الانتخابي
	عدد الاصوات
	الصفة في المجلس المحلي للمديرية

	4
	فاطمة علي أحمد الحريبي
	1950
	بكالوريوس زراعة + ليسانس علوم اجتماعية
	أمانة العاصمة
	التحرير
	14
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	807


	امين عام للمديرية

	5
	فائزة محمد عوض دحمان
	1947
	ثانوية عامة
	عدن
	صيرة
	19
	مستقلة
	الشمعة
	213


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	6
	كفاح عبدالعزيز  النمري
	1966
	دبلوم
	عدن
	خور مكسر
	21
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	343


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	7
	أسيا علي محمد الحاج
	1962
	دبلوم تربية
	عدن
	خور مكسر


	21
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	206


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	8
	وفاء عثمان أحمد غانم
	1955
	بكالوريوس لغة عربي
	عدن
	التواهي
	22
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	684


	رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية

	9
	تقوى عبده محمد محسن
	1950
	إعدادي عامة
	عدن
	التواهي
	22
	الحزب العام
الاشتراكي

العام
	علم وسنبلة
	697


	عضوة لجنة  الشؤون الاجتماعية

	10
	أحلام علي محمد ناجي
	1952
	دبلوم لغة انجليزي
	عدن
	التواهي
	22
	مستقلة
	ــــــــــ
	379
	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	11
	نجيبة محمد الزغير أحمد
	1955
	دبلوم معلمين
	عدن
	المعلا
	23
	المؤتمر الشعبي العام
	الخيل
	233
	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	12
	أفراح محمد عبدالرحمن شيه
	1956
	دبلوم جامعي
	عدن
	المنصورة
	24
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوه  لجنة الشؤون

الاجتماعية

	13
	تحية حسين أحمد عوض
	1964
	دبلوم تربية
	عدن
	المنصورة
	25
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	590


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	14
	نادية محمد ناجي صالح
	1958
	ماجستير علوم اجتماعية
	عدن
	الشيخ عثمان
	26
	الحزب الاشتراكي اليمني
	علم وسنبلة
	467
	عضوة لجنة الشؤون

الاجتماعية

	15
	تريزا أسعد صدقة سعيد
	1972
	ثامن أساسي
	عدن
	الشيخ عثمان
	26
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	346


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	16
	سميرة عوض عبدالله المسلمي
	1951
	ثانوية دبلوم

المعلمين
	عدن
	الشيخ

عثمان
	26
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	388


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	17
	سامية حسين ناصر العماري**
	1960
	ثانوية
	عدن
	الشيخ عثمان
	26
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	434


	عضوة لجنة الخدمات

	 18
	فاطمة أحمد سالم أحمد
	1956
	ماجستير طب
	عدن
	دار سعد
	27
	مستقلة
	الشمعة
	740
	عضوة لجنة  الشؤون الاجتماعية

	19
	سميرة عبدالله محمد نصر*
	1958
	ماجستير هندسة مدنية
	عدن
	البريقة
	28
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	--


	عضوة لجنة الشؤون

الاجتماعية

	20
	إشراق هادي ناصر الاعوج
	1960
	دبلوم محاسبة
	عدن
	البريقه
	28
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	703


	عضوة لجنة المالية

والتخطيط

	21
	شيخة أحمد سليمان  محمد
	1960
	ثامن أساسي
	حضرموت
	ج / قلنسية وعبدالكوري
	29
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوة لجنة الخدمات

	22
	سعيدة أحمد سعيد
	ـــ
	ــــــــ
	حضرموت
	سقطرى
	29
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوة لجنة المالية

والتخطيط

	23
	سلامه  علي باحسين
	1956
	ابتدائية عامة
	حضرموت
	المعبر
	ـــــ
	المؤتمر الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوة لجنة الخدمات

	24
	أمة الرحمن إبراهيم جحاف
	1961
	ليسانس آداب
	تعز
	القاهرة
	32
	المؤتمر الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوة لجنة المالية والتخطيط

	25
	وهبية جمال محمد داوود
	1954
	دبلوم معلمات
	تعز
	صالة
	33
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	907


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	26
	أمل علي سعيد القمري
	1970
	بكالوريوس طب عام
	لحج
	الحوطه
	73
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	414


	أمين عام

	27
	مرومة عوض سعيد سالم
	1954
	دبلوم اجتماعيات
	لحج
	الحوطة
	73
	الحزب الاشتراكي اليمني
	علم وسنبلة
	529
	عضوه  لجنة الخدمات

	28
	صباح ناصر صالح لقمان
	1953
	ثالثة متوسط
	لحج
	الحوطة
	73
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	462


	عضوه  لجنة الشؤون
الاجتماعية

	29
	مريم حسين عبد الله العقربي
	1961
	دبلوم تربوي لغة عربية
	لحج
	الحوطة
	73
	المؤتمر الشعبي العام
	الخيل
	374
	عضوة لجنة الخدمات

	30
	سلامة سالم البشع الخليدي
	1976
	دبلوم صحي
	لحج
	المضاربة والعارة
	75
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوه  لجنة الشؤون

الاجتماعية

	31
	نجيبة محمد عبدالله المعمري
	1969
	ليسانس شريعة
	إب
	النادرة
	122
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	1067


	أمين عام

	32
	صفية علي عوض حيدرة
	1952
	دبلوم عالي
	ابين
	زنجبار
	123
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	1043


	عضوه  لجنة المالية

والتخطيط

	33
	هناء احمد محمد درسما
	1958
	دبلوم المعلمي
	ابين
	صنفر
	124
	الحزب الاشتراكي اليمني
	علم وسنبلة
	493
	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية

	34
	فوزية شيخ حيدرة مجمل
	ـــ
	ـــــــ
	أبين
	رصد
	125
	الحزب الاشتراكي اليمني
	علم وسنبلة
	
	عضوه لجنة الشؤون

الاجتماعية

	35
	أسماء حسين ابوبكر العطاس
	1957
	بك تربية
	الحديدة
	الميناء
	167
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوه لجنة الشؤون

الاجتماعية

	36
	شوعية درويش محمد الحداد
	1965
	ثانوية عامة
	الحديدة
	الصليف
	196
	المؤتمر الشعبي العام
	الخيل
	659
	عضوة لجنة الخدمات

	37
	رضوانه علي عثمان شوال
	
	إعدادية
	الحديدة
	كمران
	196
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	
	عضوة لجنة الخدمات

	38
	الطاف شرف الدين محمد عنتر
	1976
	دبلوم علوم صحية
	صعده
	صعده
	288
	المؤتمر

الشعبي العام
	الخيل
	386


	عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية


* المهندسة سميرة عبدالله محمد نصر صعدت إلى عضوية مجلس مديرية البريقة بدلاً عن الأستاذة عفيفة محمد سعيد التي عينت في منصب حكومي تنفيذي (مديرة  لمكتب التربية في المديرية).

** قدمت العضوة سامية حسين العماري إستقالتها للترشح للإنتخابات البرلمانية في أبريل 2003م وبذلك خسرها المجلس المحلي.
دراســة ميدانية حــول


النســاء فـي المجـالـس المحليــة





إعــداد


أ. نبيل عبدالحفيظ ماجد





































































































مشروع تعديلات قانونية لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المحلية








الشهادات الشفوية 


لعضوات في المجالس المحلية 


مشاركات في الملتقى الديمقراطي الرابع 











الفصــل الأول


الإطــار العــام للدراســة





الفصــل الثانــي


المدخـل النظـري للدراســة





الفصــل الثالــث


الانتخابات المحلية الأولى – فبراير 2001م








الفصــل الـــرابـــع


الجـانب المـيـدانـي








مـــلاحـــــــــق 


الدراســــة الميدانيــــــة 





التعقيبـاب على الدراسة الميدانية حول النساء في المجالس المحلية 


الدراســــة الميدانيــــــة 





أ. جميلـة علـي رجــاء


أ. المحامي/ سلطـان أحمـد غانـم


أ. ابتســام الظفـــري





أ. شـــوقـــي القـــاضـــي








السندباد للطباعة ت: 73211161








العنــوان	: الملتقى الديمقراطي الرابع: النساء في المجالس المحلية.


تاريخ الإصدار	: نوفمبر 2005م.


الطبعــة	: الأولى.


الناشــر	: منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.


تصميم الغلاف	: عمــار عبـدالخـبيـر.


المراجع اللغوي	: الأستاذ الشاعر محمد مسير مباركي.


عنوان المنتدى	: شقة (2) الدور الأول عمارة دار الأنصار المعروفة بعمارة الحاشدي، شارع القاهرة، امتداد الدائري الغربي باتجاه جولة سبأ/ صنعاء-اليمن.


هاتـــف	: +9671231686


فاكــس	: +9671561767 


البريد الإلكتروني: saf@y.net.ye 


صندوق البريد	: 14446  صنعاء/ اليمن.


الموقع على الإنترنت: www.safyemen.org











� ) تم إرفاق الأوراق المذكورة كما هي في الملحق . 


� ) قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م المادة رقم 4. 


� ) قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م المادة رقم 13


(1)  (الحكومات اليمنية في أربعين عاماً)، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 2002م.


(2)  نفس المصدر.


�) المادة 16 من قانون السلطة المحلية.


� ) المادة 59 من قانون السلطة المحلية. 


 (� ) بحسب الجدول التوضيحي عن العينة والمضاف في الملحق.


(1)  حسب ما أفاد به بعض المراقبين للانتخابات.


(1)  صناعة القرار السياسي عند المرأة اليمنية (دراسة ميدانية، 2002م).
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